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  المقـدمــة
الحمد الله رب العـالمين والـصلاة والـسلام علـى سـيد ولـد آدم؛ وعلـى آلـه                    

  .وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ب الـرئيس فـي اسـتمرار الحفـاظ         ينظر إلى علم النحو العربي علـى أنـه الـسب          
على اللغة العربية، وأن التقعيد لهذا العلم، كان بدايـة التقعيـد للعلـوم العربيـة والـشرعية                  

  .الأخرى

ولا يمكن فصل وظيفة علم النحو، عـن علـم الفقـه، فمـن شـروط المجتهـد أن                   
باللغـة  ، ولكي يتحقـق ذلـك لا بـد أن يكـون عالمـاً               يكون عالماً بكتاب االله وسنة نبيه       

  .التي نزل بها القرآن الكريم، والتي نطق بها الرسول 

ويرتبط الفقه بالسلوك العملـي اليـومي للمـسلم؛ كالعبـادات والمعـاملات، لـذلك               
، فـروى البخـاري فـي صـحيحه عـن ابـن           كان الاجتهاد موجوداً منذ عهد الرسـول        

لا يـصلِّين  : رجـع مـن الأحـزابِ    لَنَـا لَمـا    قَالَ النَّبِـي  ((: عمر رضي االله عنهما قال    
                 مهـضعفَقَـالَ ب ،ـي الطَّرِيـقف رـصالْع مهضعب كرظَةَ، فَأَديي قُرني بإِلا ف رصالْع دلا : أَح

    مهضعقَالَ با، وهيتَّى نَأْتلِّي حلِ     : نُص رفَـذُك ،نَّا ذَلِـكم دري لِّي لَملْ نُصب  لنَّبِـي   ْنِّـفعي فَلَـم 
منْها مداح(1).))و  

والعبادات والمعاملات أصلها نص كلامـي، سـواء أكانـت مـن القـرآن الكـريم،            
، وأدوات فهـم الـنص هـي علـوم اللغـة             أو وصف الصحابة لفعله      أو قول الرسول    

غويـة، وعلـم   العربية؛ التي يعد النحو العربي من أهـم أدوات فهمهـا بجانـب المعـاجم الل              
  .البلاغة

  :سبب الاختيار ×
وقد دعاني إلى خوض غمار هذا البحـث أسـباب عديـدة، ألخـص أهمهـا فيمـا                  

  :يلي

القناعة الشخصية بأن العلوم العربية والإسلامية مـا هـي إلا علـوم يكمـل بعـضها         . 1
  .بعضاً، فلا بد من رصد أوجه هذه العلاقة

  .بيان الأصل النحوي لآراء علماء أصول الفقه . 2
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  .ان الجهد المشترك، أو المتبادل بين علماء النحو، وعلماء أصول الفقهبي . 3

هـو  ) القواعـد الجامـدة  (بيان أحد أوجه التطبيـق العملـي لعلـم النحـو النظـري            . 4
  .توظيفه في معرفة دلالة النصوص على الأحكام، وهو ما يبحثه علم أصول الفقه

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى

ر الدراسة النحوية فـي دراسـة الأصـوليين للتخـصيص المتـصل،             بيان أوجه تأثي   . 1
  .وما انتفعوا به من علم النحو

بيان الإضافات التي أضافها الأصوليون إلى علـم النحـو متمـثلاً فـي التخـصيص                 . 2
  .المتصل

فـي ضـوء التخـصيص      (بيان العلاقة بين القاعدة النحوية، والاختلافـات الفقهيـة           . 3
  ).المتصل

هل كان الواجب علـى النحـاة أن يدرسـوا النحـو كمـا              : القائلالإجابة عن السؤال     . 4
  تناوله الأصوليون؟

فتح الباب أمام دارسي النحو لعمـل مزيـد مـن الأبحـاث التـي تعـالج القـضايا                    . 5
  .المشتركة بين علمين عربيين، كالنحو وأصول الفقه

  .بيان بعض من ثمرة التقاء العلمين ، وأوجه التطبيق العملي . 6

دلالية بين هـذه المخصـصات المتـصلة، التـي هـي فـي الأسـاس               بيان العلاقة ال   . 7
  .تراكيب نحوية

لفت الانتباه إلى أن التطور في علمي النحو، وأصـول الفقـه، كـان تاريخيـاً أكثـر                   . 8
منه ارتباطاً بمدرسة معينة، أو مذهب معين، وهـو مـا يفـتح البـاب لدراسـة تـاريخ                   

  .النحو، كما درس تاريخ الأدب

ح الأصـول النحويـة التـي اسـتقى منهـا الأصـوليون       فيحـاول البحـث توضـي   
مادتهم، وبنوا عليها نتائج أضافت إلـى اللغـة العربيـة تطبيقـات عديـدة لدلالـة القواعـد               
النحوية؛ متخذاً من التخصيص المتصل مثالاً لمـا قـاموا بـه مـن جهـد وكـذلك يحـاول                

  . في علم الأصولتفعيل الصلة بين علمي النحو والدلالة في اللغة العربية كما تتضح
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  :الصعوبات
  :يواجه الباحثَ في مثل هذه الدراسة صعوباتٌ جمة، أهمها

صعوبة الحصول على بعـض المراجـع المهمـة خـصوصاً فـي أصـول الفقـه،                  . 1
" العمـد "حيث إنها طبعت منذ زمن، وانتهت، ولم تجـدد طباعتهـا؛ مـن ذلـك كتـاب                  

  .للقاضي عبد الجبار المعتزلي

 الفقه، واختلاف المـذاهب الإسـلامية، ممـا يـؤدي إلـى          كثرة التصانيف في أصول    . 2
  .صعوبة تتبع جميع الآراء

كثرة الآراء المتباينة في أدق المسائل فضلاً عـن أكبرهـا؛ فالمبحـث الواحـد فيـه                  . 3
ــه،    ــى مخالفي ــه وردوده عل ــل رأي حجت ــط، ولك ــالف، ورأي وس رأي، ورأي مخ

الاسـتثناء الحكـم عـن غيـر     وأبسط مثال على ذلك الاختلاف في الاستثناء، هل ينفـي      
المستثنى أو لا؟، بمعنى هل يعد الاستثناء مـن الإثبـات نفـي، ومـن النفـي إثبـات أو            
لا؟، أو إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة، هل يعـود إليهـا جميعهـا، أو إلـى الجملـة                   

  الأخيرة، أو يرجع إلى الجميع بقرينة، فإن لم تتوفر يرجع إلى الأخيرة؟

في علم أصول الفقه، مما يؤدي إلـى صـعوبة الوصـول إلـى توثيـق                تشابه الآراء    . 4
  .الرأي عند أصحابه، وصعوبة الفصل بينها

ذكر المسألة الواحدة في أبواب مختلفـة، فالتخـصيص بالـشرط مـثلاً، بحـث فـي                 . 5
التخصيص المتصل، وبحثت أدواتـه ومعانيهـا فـي مبحـث تفـسير الحـروف التـي                 

يد الأمر، وفي مفهـوم المخالفـة، فحاولـت التركيـز           يحتاج إليها المجتهد، وفي باب تقي     
على القاعدة النحوية، دون التطرق إلى الأمور الأصـولية الأخـرى التـي قـد تتلاقـى                 
مع التركيب النحوي في استنباط الحكـم، وهـو أمـر يـصعب فـصله، لأن اسـتنباط                  

  .الحكم لا يكفي فيه النحو المجرد

 كتب أصـول الفقـه مـع أصـولها فـي      صعوبة مقابلة النصوص المنسوبة للنحاة في  . 6
كتب النحو، ويرجع ذلك إما لأنها كتبت بالمعنى، أو أنهـا ملخـص لـرأي، ولـم يـذكر          

  .بابها

يـستخدم لدلالـة فقهيـة      " الاسـتثناء   "  تعدد دلالات المـصطلح عنـد الأصـوليين، ف         . 7
  ".الاستثناء النحوي"، وله دلالة التخصيص "لا إله إلا االله: "وهي قول
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ا أن يكون شرعياً، أو عقليـاً، أو لغويـاً، ولكـل واحـد منهـا تـأثيره                  إم" الشرط"و
في الحكم، وقد يـأتي التخـصيص بـسبب شـرط شـرعي، وآخـر لغـوي،  فيـصبح               

ولا تَقْربـوهن حتَّـى يطْهـرن فَـإِذَا         :  التخصيص بالغاية اللغوية في مثل قوله تعـالى       
    رثُ أَميح نم نفَأْتُوه نراللَّه تَطَه كُم (2)             يطلق عليه شـرط، مـن حيـث هـو شـرط ،

  .شرعي، ومن حيث التخصيص المتصل، هو تخصيص بالغاية، ثم بالشرط

، ودلالـة المخـصص     )النحـوي (صعوبة الفصل بين دلالـة المخـصص المتـصل           . 8
ولا تَقْربـوهن حتَّـى     : المنفصل، مما يؤدي إلى تـداخلهما، مـن ذلـك قولـه تعـالى             

  نرطْهي  نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه     شـرط لغـوي، وهـو شـرط فقهـي          " إذا تطهرن "، فإن
  .في الوقت نفسه

  :الدراسات السابقة
لم اعثر على كثير من الدراسات السابقة التي تربط بين علمي النحو وأصول الفقه، إلا أنني 

ت التي أتيح لى وجدت محاولات تلقي بظلال مذهبية على ما كتبه أصحابها، وأول المحاولا
، توسع فيه المؤلف (  ه684ت (للقرافي " الاستغناء في الاستثناء " الاطلاع عليها كتاب 

في مناقشة الاستثناء وأدواته والخلافات التي وقعت بين الأصوليين فيه، محتجاً بأقوال 
  .النحاة تارة، وأخرى بأقوال الأصوليين

، للإسنوي "صول النحوية من الفروع الفقهيةالكوكب الدري فيما يتخرج على الأ" ثم كتاب 
، وهو كتاب تطبيقي يعنى بالأحكام الفقهية الفرعية، وليس بالقواعد وأصول ( ه772ت (

  .الفقه

زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على "ومن بعده كتاب 
ت (روف بابن المبرد ، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي المع"القواعد النحوية

  .، وموضوعه كموضوع سابقه( ه909

للدكتور مصطفى جمال الدين، وهو " البحث النحوي عند الأصوليين"ثم عثرت على كتاب 
م، ولكنه لم يتعرض للتخصيص المتصل بصفته 1981رسالة دكتوراه طبعت في بغداد 

لخبرية، وانطلق كتابه وحدة مستقلة، وإنما بحثه في معرض كلامه عن الجملة الإنشائية وا

                                         
  .2/222البقرة ) 2(
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من فكرة أن النحو كان يجب أن يدرس كما درسه الأصوليون، لا كما درسه النحاة، وخرج 
  .من دراسته بمصطلح النحو الأصولي

أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط : " ثم وقع تحت يدي كتابان في آن واحد، الأول
ر عبد القادر عبد الرحمن السعدي، وهو كتاب للدكتو" الأحكام من آيات القرآن التشريعية 

تطبيقي يبحث في التحليل النحوي للآيات، ولم يعرض لها بناء على ما جاء في كتب 
لعبد الوهاب عبد السلام " أثر اللغة في اختلاف المجتهدين " الأصول، والثاني كتاب 

حث المخصصات طويلة، ويجمع بين النظرية والتطبيق، ولكنه لم يلتزم بالعنوان، فب
المنفصلة بعد المخصصات المتصلة كما جاءت في كتب الأصول؛ بالرغم من أنها ليست 

  .مخصصات بسبب اللغة

أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة " وأخيراً وقع تحت يدي كتاب بعنوان 
لية الآداب ، للدكتور يوسف خلف العيساوي، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه في ك"النبوية 

 م، والكتاب كما يدل عليه عنوانه؛ يتعرض لأمثلة تطبيقية من 2000  جامعة بغداد عام –
الحديث النبوي الشريف، ولكنه لم يناقش المبادئ والأصول النحوية التي اعتمد عليها 

، ومدى اتفاقهم أو )المخصص النحوي(الأصوليون في الأخذ بدلالة المخصص المتصل 
  .نحاةاختلافهم مع ال

دراسة المعنى عند "ومن الدراسات التي تناولت العلاقة بين اللغة وأصول الفقه كتاب 
مناهج الأصوليين في طرق دلالات "للدكتور طاهر سليمان حموده، وكتاب " الأصوليين

منهج الأصوليين في بحث "للدكتور خليفة بابكر الحسن، وكتاب " الألفاظ على الأحكام
لمولود السريري، وهي دراسات تتماس مع موضوع البحث، " عيةالدلالة اللفظية الوض

 .ولكنها لم تتعرض للتخصيص المتصل كوحدة مستقلة، كما تعرض لها الأصوليون

  :خطة البحث
كانت الرغبة في البداية أن أتناول قضايا النحو واللغة في كتب الأصول؛ وبعد عمل خطة 

 جهداً كبيراً يعجز عنه طالب بمفرده، كما للبحث تشمل جميع القضايا؛ تبين أن ذلك يتطلب
أنه يتناول قضايا في علم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والدلالة، مما يتطلب الكثير من 
الوقت والجهد، بالإضافة إلى كبر حجم الرسالةً، ثم تركز الجهد على قضايا النحو، ومنها 

و؛ إذ يتناول تخصيص اطاً بالنحلأنه أكثر الموضوعات ارتب" التخصيص المتصل"تم اختيار 
، وهي  معينة تراكيب نحوية أو الكلامية إذا كان من مكوناتها النصوص الشرعية

  .الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة
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فيتناول البحث دراسة هذه المخصصات في كتب أصول الفقه، ويبين أصولها المستمدة من 
يون بناء على التراكيب النحوية، وما الذي كتب النحاة، والدلالات التي استنتجها الأصول

أضافوه إليها من دلالات لم يلتفت إليها النحاة، ولا يتعرض البحث لأمور أخرى نحوية، أو 
  .أصولية، أو فقهية إلا بمقدار ما تضطر الحاجة إليه، للبيان والتفسير

وآخر؛ لأن وقد استعرضت الآراء المذكورة في كتب أصول الفقه، دون تمييز بين مذهب 
اللغة ملك للجميع، ودون قصر البحث على كتب عصر دون آخر، فحاولت قدر الجهد 
  .الإلمام بأكبر عدد منها، مع علمي بأني لن أحصيها عدداً، فضلاً عن أن أحصيها بحثاً

  .وجاء البحث بعد المقدمة والتمهيد في أربعة فصول، ثم الخاتمة

وأهدافه، الصعوبات، والدراسات السابقة، والخطة، تناولت في المقدمة سبب اختيار البحث، 
  .ومنهج البحث

وتناولت في التمهيد بعض المباحث لتوضيح كيفية التعامل مع النص في البحث الأصولي 
، وذكر معلومات ومباحث لا بد من معرفتها لتكتمل الصورة، )بقدر الحاجة في هذا البحث(

  .وتعم الفائدة

  :صات المتصلة التي تناولها الأصوليون، وهيثم أربعة فصول، وتشمل المخص

  .التخصيص بالاستثناء: الفصل الأول ×

  :وجاء في أربعة مباحث

تعريف الاستثناء في المعاجم اللغوية، وفي كتب النحو، وفي كتب أصول : لمبحث الأولا
  .الفقه

  . أنواع الاستثناء:المبحث الثاني

  .عند الأصوليين أدوات الاستثناء عند النحاة، و:المبحث الثالث

  . دلالة الاستثناء على التخصيص:المبحث الرابع
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  .التخصيص بالشرط: الفصل الثاني ×

  :وجاء في أربعة مباحث

 تعريف الشرط في المعاجم اللغوية، وفي كتب النحو، وفي كتب أصول :المبحث الأول
  .الفقه

  . أدوات الشرط:المبحث الثاني

  . التركيب الشرطي:المبحث الثالث

  . دلالة الشرط على التخصيص:مبحث الرابعال

  .التخصيص بالغاية: الفصل الثالث ×

  :وجاء في ثلاثة مباحث

  . تعريف الغاية في المعاجم اللغوية، وفي كتب النحو، وفي كتب أصول الفقه:المبحث الأول

  . حروف الغاية ومعانيها:المبحث الثاني

  . دلالة الغاية على التخصيص:المبحث الثالث

  .التخصيص بالصفة: الرابعالفصل  ×

  :وجاء في ثلاثة مباحث

 تعريف الصفة في المعاجم اللغوية، وفي كتب النحو، وفي كتب أصول :المبحث الأول
  .الفقه

  . دلالة الصفة على التخصيص:المبحث الثاني

  . مخصصات نحوية لها دلالة الصفة:المبحث الثالث

  .ارس الفنيةثم اختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات، ثم الفه

  :منهج البحث
اعتمدت في البحث على المنهج التكاملي، لأنه المنهج الملائم لطبيعة البحث؛ حيث 

  .الوصف، والتحليل، والتتبع التاريخي، والمقارنة، والنقد لاستخلاص النتائج
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أسأل االله عز وجل أن يتقبل مني، فما كان من صواب فمن االله عز وجل وله الحمد على 
  .ما كان من خطأ فبذنب مني أسأل االله المغفرةنعمه، و

                .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  شـكــر وعـرفــان
  

وإِن تَعـدوا   : الحمد الله الذي بنعمته تتم الـصالحات، القائـل فـي محكـم تنزيلـه              
، والصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد بـن       (3)فُور رحيمنعمةَ اللَّه لا تُحصوها إِن اللَّه لَغَ   

عبد االله، فتح االله به قلوباً غلفا، وآذانـاً صـماً، وأعينـاً عميـاً، اللهـم فـاجزه عـن أمـة                       
  .الإسلام خير الجزاء، واجزه عنها خير ما جزيت نبياً عن قومه، ورسولاً عن أمته

بالأسـتاذ الـدكتور محمـود محمـد        فلم يكن البحث ليرى النور، لولا أن أمـده االله           
العامودي، الذي شرفت بإشرافه على بحثي، فصبر علـي وصـابر معـي لتخـرج الفكـرة                 

  .في صورة بحث علمي؛ يمكن الاستفادة منه 

وأشكر المناقـشَين؛ الـدكتور مـازن إسـماعيل هنيـة عميـد الدراسـات العليـا                 
ة الرسـالة وإثرائهـا     بالجامعة الإسلامية على ما قام بـه مـن جهـد مـشكور فـي قـراء                

بالملاحظات الهامة والمفيدة عليها ليقوى بناؤهـا ويـزداد نفعهـا بـإذن االله، وكمـا أشـكر                  
أستاذي الفاضل الدكتور فوزي فيـاض أسـتاذ اللغويـات المـشارك بالجامعـة الإسـلامية                
الذي لم يبخل بوقته وجهده لقـراءة البحـث، لتـستمر اسـتفادتي منـه كمـا أفـادني فـي                     

  .محاضراته

وأتقدم بالـشكر للأسـتاذ الـدكتور نعمـان شـعبان علـوان عميـد كليـة الآداب                  
  .بالجامعة الإسلامية

  .والدكتور جهاد العرجا رئيس قسم اللغة العربية

  .والدكتور عبد الخالق العف مشرف الدراسات العليا

وأشكر أساتذتي فـي الجامعـة الإسـلامية، وأخـص بالـذكر المعلـم والـصديق                
 نبيل أبو علـي، صـاحب الفـضل الأول منـذ التقيـت بـه فـي الـضفة                    الأستاذ الدكتور 

الغربية، وكان له فضل كبير ـ بعد االله عز وجل ـ فـي أن أكمـل البحـث الـذي بـدأت        
  . قبل أن آتي إلى غزة1999فكرته منذ نهاية 

ــات    ــاء الدراس ــد انته ــت بع ــذي تمني ــة، ال ــدكتور يوســف رزق ــتاذ ال والأس
  .أمد بعيد، أنهل من خبرته العلمية والعمليةوالامتحانات أن لو عرفته منذ 

                                         
  .16/18النحل ) 3(
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والدكتور سليمان الـسطري؛ الـذي منحنـي فرصـة لحـضور محاضـراته فـي                
أصول الفقه لطلبة الماجستير؛ فأخذت مـن خبرتـه فـي دقـائق مـا تبـذل فـي تحـصيله          

  .السنون

ولا أستطيع إلا أن أذكر أساتذة كراماً، كان لهم فـضل كبيـر فـي تنميـة قـدرتي                   
علم، وأذكر منهم الأستاذ الدكتور محمـد جـواد النـوري فـي جامعـة النجـاح،                 كباحث مت 

  .والأستاذ الدكتور أمير عبد العزيز أستاذ أصول الفقه في جامعة النجاح

  .والأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي في جامعة الأزهر بالقاهرة

جليـل  وأذكر أساتذتي في جامعة حلوان، وأخص الأسـتاذ الـدكتور حـسني عبـد ال     
نتيجـة  ) التوجـه نحـو كتـب أصـول الفقـه         (يوسف، والذي بدأت فكرة البحـث العامـة         

  .لمناقشة استمرت معه لأكثر من خمس ساعات في بيته في القصاصين بمصر

وكذلك كل من الأستاذ الدكتور سيد حامـد النـساج رحمـه االله، والـدكتور محمـد                 
  .السليمسلامة، اللذين وضعا قدمي بحق على طرق البحث العلمي 

والصديق العزيز الدكتور سـمير يـونس، الـذي حالـت الحـدود، والمـسافات أن                
  .أدعوه لحضور المناقشة
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  تـمـهـيـد
يشتمل التمهيد على عدة مباحث، في الإحاطـة بهـا اكتمـال للـصورة، وتوضـيح                

  .لبعض المصطلحات التي تضمنها البحث

  :وهذه المباحث هي

  :قهنبذة تاريخية عن علم أصول الف
العلـم بالأحكـام الـشرعية      ((:يختلف علم أصول الفقـه عـن الفقـه، فالفقـه هـو            

  (4).))العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

العلـم بالقواعـد والبحـوث التـي يتوصـل بهـا إلـى        ((أما علم أصول الفقه، فهو      
  (5).))استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

حث في علم الفقه هو أفعال المكلفـين مـن حيـث مـا يثبـت                فإذا كان موضوع الب   
لها من أحكام شرعية للـصلاة والـصيام والزكـاة والحـج، والقتـل والـسرقة والقـذف،                  
والبيع، فإن موضوع أصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيـث مـا يثبـت بـه مـن                    

  (6).مر ودلالتهالأحكام الكلية، فيبحث في القياس وحجيته، والعام وما يخصصه، والأ

الـشافعي  ((: قـال الزركـشي   . وأول من صنف فيه كتابـاً هـو الإمـام الـشافعي           
رضي االله عنه أول من صنَّف في أصـول الفقـه؛ صـنف فيـه كتـاب الرسـالة، وكتـاب               
أحكام القرآن، واختلاف الحـديث، وإبطـال الاستحـسان، وكتـاب جمـاع العلـم، وكتـاب         

ورجوعـه عـن قبـول شـهادتهم، ثـم تبعـه       القياس الذي ذكـر فيـه تـضليل المعتزلـة        
لـم نكـن نعـرف الخـصوص     : المصنفون في الأصول، قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل         

لـم يـسبق    : والعموم حتى ورد الشافعي، وقال إمام الحرمين الجويني فـي شـرح الرسـالة             
  (7).))الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها

يقـه لكتـاب الرسـالة أن الإمـام       ورأى العلامة أحمد محمد شاكر فـي مقدمـة تحق         
  (8).))جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق((: الشافعي

                                         
  .46التمهيد للإسنوي ) 4(
  .12علم أصول الفقه لخلاف ) 5(
  .13 – 12علم أصول الفقه لخلاف : انظر) 6(
  .1/7البحر المحيط للزركشي ) 7(
  .13الرسالة ـ مقدمة المحقق ) 8(
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وكتاب الرسالة؛ بـل كتـب الـشافعي أجمـع،؛ كتـب أدب ولغـة وثقافـة              ((: وقال
قبل أن تكون كتب فقه وأصول؛ ذلك أن الشافعي لـم تهجنـه عجمـة، ولـم تـدخل علـى                     

  (9). ))لسانه لكنة، ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة

ينبغـي أن يكـون مـن الكتـب         ) كتـاب الرسـالة   ( أن هذا الكتـاب      ((ولذلك رأى   
المقروءة في كليات الأزهر، وكليات الجامعة، وأن تختـار منـه فقـرات لطـلاب الدراسـة                 
الثانوية في المعاهد والمدارس، ليفيدوا مـن ذلـك علمـاً بـصحة النظـر، وقـوة الحجـة،                   

  (10).))ار الأدباءوبياناً لا يرون مثله في كتب العلماء وآث

: واستمر التأليف في أصـول الفقـه بعـد الإمـام الـشافعي، قـال ابـن خلـدون                  
وكــان مــن أحــسن مــا كتــب فيــه المتكلمــون؛ كتــاب البرهــان لإمــام الحــرمين، ((

والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب العمـد لعبـد الجبـار، وشـرحه المعتمـد                
لة، وكانت الأربعـة قواعـد هـذا الفـن وأركانـه،            لأبي الحسين البصري، وهما من المعتز     

ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتـأخرين، وهمـا الإمـام فخـر الـدين                  
الــرازي بــن الخطيــب فــي كتــاب المحــصول، وســيف الــدين الآمــدي فــي كتــاب 

  (11).))الإحكام

 وأما كتاب المحصول فاختـصره تلميـذه الإمـام سـراج الـدين الأرمـوي فـي             ((
، واقتطـف شـهاب الـدين     "الحاصـل "، وتاج الدين الأرموي فـي كتـاب         "التحصيل" كتاب  

، وكـذلك فعـل     (12)القرافي منها مقدمات وقواعـد فـي كتـاب صـغير سـماه التنقيحـات              
، وعنـي المبتـدئون بهـذين الكتـابين،  وشـرحهما كثيـر              (13)البيضاوي في كتاب المنهاج   

كثر تحقيقاً فـي المـسائل، فلخـصه أبـو عمـر      أما كتاب الإحكام للآمدي، وهو أ    . من الناس 
الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبيـر، ثـم اختـصره فـي كتـاب آخـر تداولـه                   
طلبة العلم، وعني أهل المـشرق والمغـرب بـه وبمطالعتـه وشـرحه، وحـصلت زبـدة                  

  (14).))طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات

                                         
  .13الرسالة ـ مقدمة المحقق ) 9(
  .14الرسالة ـ مقدمة المحقق ) 10(
  .288المقدمة ) 11(
  ".نفائس الأصول"لتنقيحات، وشرح المحصول في كتاب سماه والقرافي نفسه شرح ا) 12(
  .وهو من أكثر المختصرات شروحاً، حيث شرحه كثير من العلماء) 13(
  .288المقدمة ) 14(
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ته، فقد اسـتمر تـصنيف الكتـب فـي أصـول            ولا يؤخذ كلام ابن خلدون على عل      
الفقه من بعد وفـاة الإمـام الـشافعي، وقبـل ظهـور كتـاب البرهـان لإمـام الحـرمين                     

ت (، والتقريـب والإرشـاد للبـاقلاني        (  ه370ت  (الجويني، فهنـاك الفـصول للجـصاص        
، ( ه458ت (، والعــدة للفــراء ( ه436ت (، والمعتمــد لأبــي الحــسين البــصري (  ه403

، والتبــصرة ( ه474ت (، وإحكــام الفــصول للبــاجي ( ه465ت (م لابــن حــزم والإحكــا
، وبين البرهان والمستصفى توجد العديـد مـن الكتـب، فلـم ينقطـع               (  ه476ت  (للشيرازي  

  (15).التصنيف في علم الأصول حتى وقتنا الحالي

ولا يعني ذلك أن الكتب التي لم تذكر ليـست بـذات أهميـة، ولكـن المقـصود أن                   
تب كانت مفصلية في وضوح التطور الحاصـل فـي البحـث الأصـولي، فبـالنظر                هذه الك 

، والنظـر فـي     (  ه794ت  (إلى مبحث التخصيص المتصل في البحـر المحـيط للزركـشي            
، أو حـصول المـأمول للقنـوجي    ( ه1250ت  (نفس المبحث في إرشاد الفحـول للـشوكاني         

 ـ             (  ه1307ت  ( شي، وأن النقـل هـو      ، نجد أن البحث يكاد يكـون قـد توقـف عنـد الزرك
  (16).السمة الغالبة على الكتابين أحياناً بإحالة إلى المصدر وأحياناً بدون

وأقصد بالكتب المفصلية في أصول الفقه، الكتب التـي ظهـر فيهـا التطـور فـي                 
البحث والتوسع في مسائل أصول الفقه، فكتـاب المستـصفى أكثـر تنظيمـاً وترتيبـاً مـن                  

  .ول للجصاص، والبرهان للجوينيالكتب التي سبقته، مثل الفص

وكتاب المحـصول للـرازي أكثـر توسـعاً وشـمولاً، وقـد اختُـصر، وشًـرح،                 
  .وتداوله طلاب العلم منذ تأليفه إلى يومنا هذا

ثم توجت ثمار الأصول في كتاب البحر المحـيط للزركـشي، وهـو بحـر محـيط                 
  (17).في مسائل أصول الفقه كما أراد له مصنفه

                                         
العلوم ثلاثة، علم نضج ومـا احتـرق،   : كان بعض المشايخ يقول((: نقل السيوطي عن الزركشي القول   ) 15(

لا احترق، وهو علم البيان والتفسير، وعلم نضج واحترق، وهـو           وهو علم النحو والأصول، وعلم لا نضج و       
  )1/12الأشباه والنظائر في النحو . ())علم الفقه والحديث

تتضح الصورة بالنظر فيما ذكره الزركشي من مخصصات لم يذكرها من قبله، وهي الحال، والتمييـز،     ) 16(
نتها بما ذكره الـشوكاني، والقنـوجي، يكـاد    والظرف والجار والمجرور، والمفعول له والمفعول معه، ومقار   

( يكون الكلام متطابقاً، بل يتطابق الكلام عند القنوجي حرفياً مع كلام الشوكاني في مبحث التخصيص بالحال                 
  ).255 وحصول المأمول 1/442إرشاد الفحول : انظر

فن ما يربو على المئـين،      وقد اجتمع عندي بحمد االله من مصنفات الأقدمين في هذا ال          ((: قال الزركشي ) 17(
وما برحت لي همة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول، ومن دونها عوائق الحال تحـول، إلـى أن مـن االله     
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ي العـصر الحـديث، فهنـاك كتـب كثيـرة منهـا علـى سـبيل                 واستمر التأليف ف  
  :المثال لا الحصر

  .أصول الفقه لمحمد الخضري . 1

  .أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير عبد العزيز . 2

  .أصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين بدران . 3

  .أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكريا عبد الرازق المصري . 4

  .مي للدكتور وهبة الزحيليأصول الفقه الإسلا . 5

  .دروس في علم الأصول لمحمد باقر الصدر . 6

  . علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف . 7

  .علم أصول الفقه لمحمد جواد مغنية . 8

  .اللباب في أصول الفقه لصفوان عدنان داوودي . 9

  .الموجز في أصول الفقه لمحمد عبيد االله الأسعدي . 10

  . زيدانالوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم . 11
  

وتفاوتت هذه الكتب في التفصيل والإجمـال، وبعـضها سـني، وبعـضها شـيعي،               
ولا حرج في تناول الآراء بين المذاهب الإسلامية المختلفـة، حيـث يزيـد وضـوح دلالـة                  

  (18).النص، وهو نهج علماء الأصول منذ القدم

                                                                                                                     
سبحانه بنيل المراد، وأمد بلطفه بكثير من المواد، فمخضت زبد كتب القدماء، ورددت شرائع المتأخرين مـن                 

ت على منوالهم، وفتحت منه ما كان مقفلاً، وفصلت ما كان           العلماء، وجمعت ما انتهى إلي من أقوالهم، ونسج       
مجملاً، بعبارة تُستعذب، وإشارة لا تستصعب، وزدت في هذا الفن من المسائل ما يزيد على الألوف، وولدت                 

  ).6 ـ 4/ 1البحر المحيط للزركشي . ())وسميته البحر المحيط... ... ... من الغرائب غير المألوف، 
ء السنة حرجاً في عرض آراء المذاهب الأخرى في مباحث أصول الفقه، فالزركشي شافعي         لم يجد علما  ) 18(

ثمرة مطالعاته على كتب الأصول في المذاهب المختلفـة، منهـا      " البحر المحيط "المذهب، ومع ذلك فإن كتابه      
/ 1ر المحيط للزركـشي  البح: انظر. (الشافعية والحنفية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، والمعتزلة، والشيعة      

  ).6 ـ 4
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  :علاقة النحو بأصول الفقه
لكـريم والـسنة النبويـة العطـرة، ولغتهمـا      يستمد الفقه مادته الأساسية من القرآن ا      

هي اللغة العربية، وعند مطالعة كتب أصول الفقـه نجـد كثيـراً مـن المباحـث النحويـة                   
التي يحاول كل فريق بدراسـتها أن يقـوي حجتـه فـي اسـتنباط الحكـم، فيحـتج بـآراء                 

  .سيبويه، والمبرد، والزمخشري، وأبي حيان النحوي، وغيرهم من علماء النحو

يأت ذكر هؤلاء العلماء عرضـاً، بـل خُصـصت أبـواب كاملـة فـي كتـب                  ولم  
أصول الفقه، لبحـث المـسائل النحويـة والبلاغيـة، ولتفـسير الحكـم الـشرعي بدلالـة                  

  .التركيب النحوي أو البلاغي

: قال الإمام الغزالي عند حديثه عن العلـوم التـي يجـب علـى المجتهـد تعلمهـا                  
م النحو؛ أعني القدر الـذي يفهـم بـه خطـاب العـرب، وعـادتهم               أما المقدمة الثانية، فعل   ((

في الاستعمال إلى حد يميز بين صـريح الكـلام وظـاهره، ومجملـه، وحقيقتـه ومجـازه،               
وعامــه وخاصــه، ومحكمــه ومتــشابهه، ومطلقــه ومقيــده، ونــصه وفحــواه، ولحنــه 

المبـرد، ولا   ومفهومه، والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجـة الخليـل بـن أحمـد، و                
أن يعرف جميع اللغة، ويتعمق فـي النحـو؛ بـل القـدر الـذي يتعلـق بالكتـاب والـسنة،             

  (19) .))ويستولى به على مواقع الخطاب، ودرك دقائق المقاصد منه

فذكر إمام الحـرمين وتـابعوه أن أصـول الفقـه مـستمد مـن               ((: وقال الزركشي 
، وأمـا العربيـة؛ فـلأن الأدلـة         . ... ... ... ..الكـلام، والفقـه، والعربيـة       : ثلاثة علوم 

  :جاءت بلسان العرب، وهي تشتمل على ثلاثة فنون

  .وهو مجاري أواخر الكلم رفعاً، ونصباً، وجراً، وجزماً: علم النحو

  .وهي تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها: علم اللغة

ــم الأدب ــضى  : وعل ــى مقت ــه عل ــة مراتب ــلام، ومعرف ــم الك ــم نظ ــو عل وه
  (20).)).ـالالح

ورد الزركشي القول على من اتهم علم الأصول بأنـه مجـرد مباحـث مـن علـوم        
  :مختلفة ـ منها النحو ـ بقوله

                                         
  .2/386المستصفى ) 19(
  .21/ 1البحر المحيط للزركشي ) 20(
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هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علـوم متفرقـة؟ نبـذة مـن النحـو،                 : فإن قيل ((
كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيـه إليهـا، والكـلام فـي الاسـتثناء، وعـود                   

منـع  :  فـالجواب  … … … …ر للبعض، وعطف الخـاص علـى العـام ونحـوه            الضمي
ذلك، فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام العـرب لـم تَـصل إليهـا النحـاة،            
ولا اللغويون، فإن كلام العـرب متـسع، والنظـر فيـه متـشعب، فكتـب اللغـة تـضبط                    

لتـي تحتـاج إلـى نظـر الأصـولي          الألفاظ، ومعانيها الظـاهرة، دون المعـاني الدقيقـة ا         
  .باستقراء زائد على استقراء اللغوي

علـى التحـريم، وكـون      " لا تفعـل  "علـى الوجـوب، و    " افعل"دلالة صيغة   : مثاله
وأخواتها للعموم ونحوه مما نص هذا السؤال على كونه مـن اللغـة، لـو فتَّـشت لـم                   " كل"

الاسـتثناء مـن أن الإخـراج قبـل     تجد فيها شيئاً من ذلك غالباً، وكذلك في كتب النحاة فـي   
، وغير ذلك من الدقائق التـي تعـرض لهـا الأصـوليون وأخـذوها مـن            (21)الحكم أو بعده  

كلام العرب باستقراء خاص، وأدلة خاصة لا تقتضيها صـناعة النحـو، وسـيمر بـك منـه              
  (22).))في هذا الكتاب العجب العجاب

ح فهـرس كتـاب     وما يعنى به البحث هنا هو مـا يخـتص بـالنحو، فعنـد تـصف               
المبـادئ اللغويـة،    : كالإحكام في أصول الأحكـام للآمـدي، نجـد أبوابـاً ومباحـث فـي              

وأنواع اللفظ، وأقسام المفـرد، والاسـم، والفعـل وأقـسامه، والحـرف وأصـنافه، ومبـدأ                 
اللغـات وطــرق معرفتهــا، والأمــر، والتخــصيص المتــصل ـ موضــوع البحــث ـ     

  . والألفاظ التي تدل على العمومبالاستثناء والشرط، والغاية، والصفة،

وهذه الأبواب والمباحث متكررة في معظم كتـب أصـول الفقـه، وتـزداد اتـساعاً                
وتشعباً كلما تقدمت السنون، كما يلاحظ من الموازنـة بـين كتـاب مثـل كتـاب الآمـدي،                   

  .وكتاب آخر جاء بعده كالبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي

                                         
  .وهي مسألة دلالية قبل أن تكون مسألة أصولية) 21(
  .9/ 1البحر المحيط للزركشي ) 22(
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  " :التخصيص"معنى 
  :في المعاجم اللغويةالتخصيص 

  (23).))أفرده به دون غيره: اختصه((: ورد في لسان العرب

  (24).))ضد التعميم: التخصيص((: وورد في القاموس المحيط

اصـطفاه  : انفـرد بـه، واخـتص الـشيء       : اختص به ((: وجاء في المعجم الوسيط   
تخـصص فـي علـم      : ويقـال ... ... انفرد وصـار خاصـاً،      : ، تخصص ... ...واختاره  

  (25).))قَصر عليه بحثه وجهده: كذا

وتتضح دلالة هذه المعاني في إفادتها للإفـراد؛ أي وجـود حالـة منفـردة تخـالف                 
  .في مواصفاتها الحالة العامة

كما تتوافق هذه الدلالة مع دلالـة الاسـتثناء، فـي أن المـستثنى يخـصص بحكـم                 
  (26).يخالف الحكم العام للمستثنى منه

  :التخصيص في كتب النحو

، "الاختـصاص "فـي كتـب النحـو، وإنمـا ورد          " التخـصيص "لم يرد مـصطلح     
قصر الحكم على بعض أفراد المذكور، أو هو تخـصيص حكـم علـق بـضمير بمـا              ((وهو

  (27).))نحن العرب أسخى من بذل: تأخر عنه من اسم ظاهر معرفة؛ نحو

ــا  ــة؛ منه ــدلالات مختلف ــصاص ل ــأتي الاخت ــان : وي ــع، وبي ــر، والتواض الفخ
  .المقصود

  :التخصيص في كتب أصول الفقه

تعددت تعريفـات التخـصيص فـي كتـب أصـول الفقـه، وإن اتفقـت علـى أن                   
  (28).التخصيص يعني في نهاية الأمر الإخراج من حكم إلى حكم آخر

                                         
  .4/109) خصص(لسان العرب ) 23(
  .796) خص(القاموس المحيط ) 24(
  .238) خص(المعجم الوسيط ) 25(
نجح الطـلاب إلا  : لحكم الفعل أو الصفة المنسوبة إلى المستثنى منه، وليس الحكم الفقهي، كقول   أقصد با ) 26(

  .زيداً، أو كلهم ناجحون إلا زيداً
  .74معجم المصطلحات النحوية والصرفية ) 27(
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هو إخراج بعـض مـا تناولـه الخطـاب مـع كونـه              ((: قال أبو الحسين البصري   
  (29).))مقارناً له

 عن المعنـى اللغـوي، أو النحـوي، فكـل مـنهم      ولا يخرج هذا التعريف في دلالته  
  .يعني الانفراد بأمر يختلف عن البقية

  :أنواع التخصيص عند الأصوليين
والأدلة المخصصة منها ما يتـصل بلفـظ العمـوم، كالـشرط والـصفة والغايـة                ((

  )30(.)) عقلي، وسمعي: والاستثناء، ومنها ما ينفصل عنه، وهو ضربان

  :التخصيص المتصل

  (31).يه بعض الأصوليين التخصيص غير المستقلوأطلق عل

وهو أن يشتمل النص الـشرعي علـى مخـصص لغـوي متـصل بـه بـالكلام،                  
  .كالاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وهذه المخصصات سيتناولها هذا البحث

  :التخصيص المنفصل

  (32).وأطلق عليه بعض الأصوليين التخصيص المستقل

 مخَصصاً بـدليل آخـر غيـر متـصل بـه كلاميـاً،              وهو أن يكون الدليل الشرعي    
  (33).))العقل، والعرف، والحس والدليل الشرعي((: وهذه الأدلة هي

  (34)واللهِ علَـى النَّـاسِ حـج البيـت        :  قولـه تعـالى    :فمن التخـصيص بالعقـل    
  . فالعقل يخرج من الناس المكلفين بالحج فاقدي الأهلية من الصبيان، والمجانين

                                                                                                                     
 والإبهاج شرح   1/485 والإحكام للآمدي    7/ 3 والمحصول   283 وقواطع الأدلة    1/145البرهان  : انظر) 28(

 وعلم أصول الفقـه لمحمـد      221 وعلم أصول الفقه لخلاف      1/271 وتيسير التحرير    2/119اج للسبكي   المنه
  .167مغنية 

 والعقـد   1/485 والإحكام للآمدي    3/7 والمحصول   283قواطع الأدلة : وانظر. 235 -1/234المعتمد  ) 29(
  .483المنظوم 

  .2/71التمهيد للكلوذاني ) 30(
 وأصول الفقه الإسـلامي  1/262 وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي    216 علم أصول الفقه لخلاف   : انظر) 31(

  .377لبدران أبو العينين 
 وأصول الفقه الإسـلامي  1/255 وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي   217علم أصول الفقه لخلاف     : انظر) 32(

  .378لبدران أبو العينين 
  .، والأمثلة التالية مأخوذة منه1/444إرشاد الفحول ) 33(
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، مـع أنهـا      (35) وأُوتيتْ من كُـلِّ شَـيء      :  قوله تعالى  :لتخصيص بالحس ومن ا 
  .لم تؤت بعض الأشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان 

: كقولـه تعـالى   :  تخـصيص الكتـاب بالكتـاب      :ومن التخصيص بالدليل الـشرعي    
       وءثَلاثَـةَ قُـر هِنبِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمو   (36)      خـصص بقولـه تعـالى ، :  ُأُولاتو 

نلَهمح نعضي أَن نلُهالِ أَجمالأَح (37).  

ــسنة ــاب بال ــه تعــالى: تخــصيص الكت ــاقْطَعوا : كقول ــسارِقَةُ فَ ــسارِقُ وال وال
  .، خصصتها السنة لأنه ليس كل سارق تقطع يده (38)أَيديهما

ــشوكان  ــوليين كال ــض الأص ــاس،  وزاد بع ــاع، وبالقي ــصيص بالإجم ي التخ
وبالمفهوم، وبالعادة، وبمذهب الـصحابي، وغيرهـا ممـا يحتمـل الخـلاف، ولـيس هنـا                 

  .مجال تفصليه

  :دلالة حروف العطف بين النحو وأصول الفقه
تناولت كتب أصول الفقه حروف المعاني بـصفة عامـة، ولكـن حـروف العطـف             

، "الـواو العاطفـة  "لافهم فـي تفـسير دلالـة        كان لها النصيب الأكبر في البحث، ذلك لاخـت        
  ".أو"، و"الفاء"، و"ثم"ثم انسحب الخلاف إلى بقية حروف العطف 

ويبدو أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تطبيق دلالـة حـرف العطـف علـى                 
  .نص واحد، ومن ثم تعميمه على بقية النصوص

ــالى ــال تع ــس  : ق ــن النِّ م ــم ــاب لَكُ ــا طَ وا محــانْك ــلاثَ  فَ ــى وثُ   اء مثْنَ
اعبرو (39)؛ أي مثنى أو ثلاث أو رباع، ولا يصح مطلق الجمع.  

ــالى ــال تع ــرِبينِ: وق ــشْرِقَينِ ورب الْمغْ الْم بر (40)ــال ــى : ، وق وسم بر
ونارهو (41)؛ أي ربهما، ولا يصح الترتيب، أو التخيير.  

                                                                                                                     
  .3/97 آل عمران )34(
  .23/ 27النمل) 35(
  .2/228البقرة ) 36(
  .65/4الطلاق ) 37(
  .5/38المائدة ) 38(
  .3/ 4النساء ) 39(
  .55/17الرحمن ) 40(
  .7/122الأعراف ) 41(
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ي كـل حـال، ومـن أرادهـا للترتيـب أرادهـا             فمن أرادها لمطلق الجمع يريدها ف     
  (42).في كل حال

  :وكذلك الحال في حروف عطف أخرى، مثل

؛ أي   (43)فَهِـي كَالْحجـارة أَو أَشَـد قَـسوةً        : ؛ كقولـه تعـالى    "الواو"بمعنى  " أو" 
  .وأشد قسوة

امـاً علَـى الَّـذي       ثُم آتَينَـا موسـى الْكتَـاب تَم        : ؛ كقوله تعالى  "الواو"بمعنى  " ثم"
نسأَح (44)وآتينا موسى الكتاب: ؛ أي.  

  .إفادة التعقيب بقرينة: وتوسط رأي ثالث قائلاً

فالخلاف بين الدلالة على مطلق الجمـع، أو الترتيـب موجـود بيـنهم فـي جميـع              
حروف العطف، وأثر هذا الخلاف على الأحكـام الفقهيـة للـنص الواحـد فـي المـذاهب                  

  .المتعددة

  : المخالفةمفهوم
إذا دلَّ النص الشرعي على حكم في محـل مقيـداً بقيـد، بـأن كـان موصـوفاً                   ((

بوصف، أو مشروطاً بشرط، أو مغيا بغاية، أو محـدداً بعـدد، يكـون حكـم الـنص فـي                    
المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص، وأما حكم المحـل الـذي انتفـى عنـه القيـد                    

  (45).))فهو مفهومه المخالف

أن ((رض من مفهوم المخالفـة بيـان حكـم مـا لـم يـذكَر فـي الـنص؛ أي                  فالغ
فـي سـائمة الغـنم      : "المسكوت عنه مخالف للمخـصص بالـذكر، كقولـه عليـه الـسلام            

                                         
مطلق الجمـع، أو المعيـة، أو   : ، وهي أن تكون لإفادة"الواو"ذكر ابن اللحام الآراء الواردة في دلالات     ) 42(

. ، أو الترتيب إذا دلت قرينة، وإلا فمطلق الجمع، أوالترتيب إذا تعـذر الجمـع         )القائلين به ورد على   (الترتيب  
  .179القواعد والفوائد : انظر

  .2/74البقرة ) 43(
  .6/154الأنعام ) 44(
  .179علم أصول الفقه لخلاف ) 45(
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لـو لـم يكـن    ((، لأنـه  )47( ))، هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكـاة فيهـا        (46)"زكاة
  (48).))البحجة لم يكن في ذكره فائدة، لأن الإطلاق ينصرف إلى الغ

، يفيـد بـالمفهوم المخـالف أن الكـافرة           (49)فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَـة   : وقوله تعالى 
  .لا تجزئ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

                                         
  .240داود سنن أبي . حديث صحيح: قال الألباني. 1567أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة ) 46(
  .1/166البرهان ) 47(
  .243التمهيد للإسنوي ) 48(
  .4/92النساء ) 49(
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  الفصل الأول
  التخصيص بالاستثناء
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  الفصـل الأول

  التخصيص بالاسـتثناء
  :تعريف الاستثناء: المبحث الأول

  :في المعاجم اللغوية: أولاً

نحر الجزار الناقة وأخذ الثُّنيا، وهي ما يستثنيه لنفسه من الرأس ((: جاء في أساس البلاغة
والأطراف، وأبيعك هذه الشاة ولي ثُنياها، وهذه هبة ليس فيها مثْنَوِية وثُنيا أي استثناء، 

  )50(.))وهو ثَنيتي من القوم أي خاصتي 

 حاشـيته، وروي عـن كعـب        :استثنيت الشيء مـن الـشيء     ((: وفي لسان العرب  
، وفـي  …الشهداء ثَنيةُ االله في الأرض، يعني من اسـتثناه مـن الـصعقة الأولـى          : "أنه قال 

؛ أي مـن شـرط فـي ذلـك شـرطاً أو             )51(من أعتق أو طلق ثم استثنى فله ثُنياه       : الحديث  
أو علقه على شيء فله ما شرط أو استثنى منه؛ مثـل أن يقـول طلقتهـا ثلاثـاً إلا واحـدة،                      

  )52(.))أعتقتهم إلا فلاناً

 إِذ أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام، وفي التنزيل : استثناه((: وفي المعجم الوسيط
ستَثنُونلا يو ينصبِحا منَّهصرِموا لَيمأَقس  ((.)53(  

إذن فالاستثناء كما دلت عليه المعاجم يعني الإخراج، فاستثناء الرأس والأطراف من الشاة 
د ذبحها؛ يخرجها من الحكم الواقع على بقية الشاة من العودة إلى صاحبها وانتقالها إلى عن

الجزار، ومن هنا سميت المشيئة بالاستثناء؛ لأنها أخرجت فعل العبد من قدرته ومشيئته 

                                         
  .86) ثني(أساس البلاغة ) 50(
جاء فـي  " ثنْياه"لا يوجد حديث بهذا النص في كتب الحديث التسعة، والحديث الوحيد المشتمل على لفظ            ) 51(

ي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمـر عـن   حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبر  "، وهو   2104سنن ابن ماجة برقم     
من حلَفَ فَقَالَ إِن شَاء االلهُ فَلَـه  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم    : ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال       

اه1/680سنن ابن ماجة : انظر. حديث صحيح: ، قال الألباني"ثُني.  
) ثني( وتاج العروس    1637-1636) ثني(لمحيط  وذكر نحوه في القاموس ا    . 2/143)ثني(لسان العرب   ) 52(

19/257 - 258.  
  .18-68/17والآيتان من سورة القلم . 101) ثنى(المعجم الوسيط ) 53(
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 إِلا أَن  ولا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَداً: إلى قدرة ومشيئة االله عز وجل، قال تعالى
  ) .)54يشَاء االلهُ 

  :في كتب النحو: ثانياً

، ولا ( ه285ت (، ولا المبـــرد ( ه180ت (لـــم يـــذكر أي مـــن ســـيبويه 
تعريفاً  لمصطلح الاستثناء؛ حيـث درسـوا المـستثنى علـى أنـه              (    ه538ت  (الزمخشري  

وهـو  أحد المنصوبات، ودرسوا أدوات الاستثناء وأنواعها من بـاب عملهـا فيمـا بعـدها،                
عبـرتُ بالمـستثنى كـابن مالـك فـي          ((: المستثنى، وقد تنبه السيوطي لهذا الأمـر فقـال        

خلاف تعبير النحاة؛ سـيبويه فمـن بعـده بالاسـتثناء؛ لأن البـاب للمنـصوبات،                " التسهيل"
والمستثنى أحدها، لا الاستثناء، كما تـرجم فـي بقيـة الأبـواب بـالمفعول والحـال، دون                  

  )55(.))المفعولية والحالية
فشرع سيبويه في ذكر أدوات الاسـتثناء مـن حـروف وأفعـال وأسـماء؛ تحـت                 

  ،..)56("إلا " ، ثم ما يكون استثناء ب"هذا باب الاستثناء"عنوان 

وذكر المبرد الاستثناء التام المنفي، والاستثناء التـام المثبـت ليـدلل علـى الحالـة                
  ،..)57("إلا"الإعرابية للاسم الواقع بعد 

  )58(.شري كلامه في بيان أضرب إعراب المستثنىوبدأ الزمخ
ت (إلا أن الباحث لا يعدم تعريفاً للاسـتثناء فـي كتـب النحـو، قـال ابـن جنـي               

أن تُخرج شـيئاً ممـا أدخلـت فيـه غيـره، أو تدخلـه فيمـا                 : ومعنى الاستثناء (((:    ه392
  )59(.))أخرجت منه غيره

خـل فيـه غيـره، أو       إخـراج الـشيء ممـا د      ((بأنه  (    ه516ت  (وعرفه الحريري   
  )60(.))إدخاله فيما خرج منه غيره

                                         
  . 24-18/23الكهف ) 54(
أظهر؛ لأن الاستثناء فـي  )  إلخ000قوله الاستثناء هو الإخراج    : "(وقال الصبان . 2/185همع الهوامع   ) 55(

حاشية الصبان  ".  بدليل ذكره في المنصوبات، والاستثناء المعرف بالمعنى المصدري        الترجمة بمعنى المستثنى؛  
  .1/459حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : وانظر. 2/208
  .310-2/309الكتاب ) 56(
  .4/389المقتضب ) 57(
  . 84المفصل ) 58(
  .38اللمع ) 59(
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هــو إخــراج الــشيء مــن حكــم دخــل فيــه (((:  ه610ت (وقــال المطــرزي 
  )61(.))غيره

تفـسير الاســتثناء اللغـوي ومعنـاه الاصــطلاحي،    (  ه616ت (وذكـر العكبـري   
؛ أي عطفـت والتفـت؛ لأن المخـرج لـبعض           )ثنيت عليـه  (وهو استفعال من    ((: حيث قال 
منها عاطف عليها باقتطاع بعـضها عـن الحكـم المـذكور، وحـده أنـه إخـراج                  الجملة  

هـو إخـراج مـا لـولا إخراجـه لتناولـه            : ، أو ما قام مقامها، وقيـل      "إلا  "  بعض من كل ب   
  )62(.))الحكم المذكور

: تعريفـاً أقـرب للوصـف الـدلالي، حيـث قـال           (    ه643ت  (وعرفه ابن يعـيش     
 ـ " الاستثناء"اعلم أن   (( اه عـن الأمـر يثنيـه، إذا صـرفه عنـه، فالاسـتثناء       استفعال من ثن

صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المـستثنى مـن أن يتناولـه الأول، وحقيقتـه تخـصيص                 
  )63(.))صفة عامة، فكل استثناء تخصيص، وليس كل تخصيص استثناء

وأمـا الاسـتثناء فهـو إخـراج الثـاني       ((: بقولـه (    ه669ت  (وعرفه ابن عصفور    
  )64(.))بأداة من الأدوات التي جعلها العرب لذلكمما دخل فيه الأول 

، أو "إلا "  إخــراج بعــض مــن كــل ب((بأنــه (   ه680ت (وعرفــه الــصنعاني  
  )65(.))"إلا"بكلمة فيها معنى 

ــسي   ــان الأندل ــو حي ــال أب ــم أول ب (((:  ه745ت (وق ــن حك ــانٍ م ــراج ث   إخ
  )66(.))"إلا"

لمـستثنى؛ لـم تكـن رؤيـتهم لدلالـة      أما النحاة الذين لم يعرفوا الاستثناء، وعرفوا ا     
الاستثناء مخالفة لما ذكره الآخرون من أن الاستثناء يعنـي الإخـراج، فعرفـه ابـن مالـك                  

                                                                                                                     
  .187شرح ملحة الإعراب ) 60(
  .90المصباح ) 61(
  .1/302لل البناء والإعراب اللباب في ع) 62(
  .1/414شرح المفصل ) 63(
: وذكر نحواً من هذا التعريف في شرحه لجمل الزجاجي، وذكر أدوات الاستثناء ثم قـال  . 183المقرب  ) 64(
شـرح جمـل    : انظـر ". وهذا الإخراج قد يكون مما دخل فيه الأول بعموم لفظ متقدم أو بحكمه أو بالمعنى              "

  .2/380الزجاجي 
  .200ذيب الوسيط في النحو الته) 65(
  .65تقريب المقرب ) 66(
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وهـو المخـرج تحقيقـاً أو تقـديراً مـن مـذكور أو متـروك بـإلا، أو         ((: بقوله(    ه672(
  ،..)67())بمعناها بشرط الفائدة

 ـ           تثناء هـو الإخـراج، وهـذا       يتضح مما سبق إجماع النحاة علـى أن معنـى الاس
المعنى الاصطلاحي متفق مع التفـسير اللغـوي للاسـتثناء وأن هـذا الإخـراج لـم يكـن                   
موجوداً قبل أداة الاستثناء، ومعنى ذلك أن ما أُخرج كان داخـلاً فـي حكـم المخـرج منـه                

  .قبل الاستثناء

  :في كتب أصول الفقه: ثالثاً

 فـي كتـب الأصـول، ذلـك أن         ليس من السهل إيجاد تعريـف موحـد للاسـتثناء         
  )68(.تعريف الاستثناء ينبع من رؤية الأصوليين لوظيفة الاستثناء، ودلالته

فاكتفى بعض الأصوليين بتفسير الاستثناء لغوياً، وزاد البعض على التفسير اللغوي تعريفاً 
اصطلاحياً، وآخرون اكتفوا بالتعريف الاصطلاحي دون التفسير اللغوي، ومنهم من لم 

  . أي تفسير أو تعريف للاستثناء، وشرع مباشرة في ذكر مسائلهيذكر

                                         
: وانظر. 2/541في التصريح بمضمون التوضيح  (    ه905ت  (وذكره الأزهري   . 2/188شرح التسهيل   ) 67(

في شرح الحـدود النحويـة      (    ه972ت  ( والفاكهي   2/111في شرح الكافية    (    ه646ت  (تعريف ابن الحاجب    
  .193في الإظهار (  ه981ت ( والبركلي 173

أكرم بني : "أن كتب الأصول بحثت مسألة الفصل بين الاستثناء والمستثنى منه كمن يقول           : من ذلك مثلاً  ) 68(
، ما هي المدة التي يمكن أن يسكتها المتكلم؟، نتيجة لاخـتلاف مفهـوم              "إلا الطوال : "ثم يسكت، ثم يقول   " زيد

إلى تفسير ابن عباس رضي االله عنه فـي تفـسير           الاستثناء وجدنا بعضهم يجيزها لمدة عام، مستنداً في رأيه          
، فمتى تذَكَّر استثنى، وهنا      ولا تَقُولَن لِشَيء إِنِّي فَاعلٌ ذَلِك غَداً إِلا أَن يشَاء االلهُ واذكُر ربك إِذَا نَسيتَ               الآية  

إن "فقهي، الذي يطلق على قولنا      خلط بين مفهومي الاستثناء النحوي الذي أقره النحاة، وبين مفهوم الاستثناء ال           
جملة شـرطية،   " إن شاء االله  : "، ولم أجد تفريقاً في كتب الأصول بين المفهومين، بالرغم من أن قول            "شاء االله 

والمبحث هنا في الاستثناء بتركيبه النحوي المعروف، وتقضي الأمانة العلمية أن أذكر للقرافي تفريقـه بـين                 
من حلَفَ واستَثنَى   : "كما في قوله عليه الصلاة والسلام     : " في الاستثناء، حيث قال    الأسلوبين في كتابه الاستغناء   

واالله لا فعلت إن شاء االله تعـالى، فـسماه      : ؛ يريد علق على مشيئة االله تعالى، وجعله فقال        "عاد كَمن لَم يحلف   
الثنيا، وفسره العلماء بيع وشرط، استثناء، وكذلك ورد في الحديث الصحيح نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع            

= فهذان بابان متباينان مع إطـلاق اللفـظ       …… وسماه ثنيا، والشرط بإن وأخواتها، وهذا باب بإلا وأخواتها،        
، غير أن القرافي ذكر ملاحظته هذه فـي معـرض تفـسيره لمـصطلح               )16الاستغناء  " (عليهما كما ترى  =

ئة هل يكون من باب المجاز أم الاشتراك؟، واختار أنـه مـشترك   الاستثناء، وأن إطلاقه على الاستثناء بالمشي     
بين الاستثناء بإلا، وبين التعليق على مشيئة االله فقط دون غيرها كما نص على ذلك فـي نفـائس الأصـول                     

5/2069.  
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 يفـسره لغـة ويعرفـه اصـطلاحاً فـي           )69((  ه478ت  (فإمام الحـرمين الجـويني      
  )70(.كتابه التلخيص، في حين يكتفي بالتفسير اللغوي في كتابه البرهان

ــي   ــذه الغزال ــي    )71(( ه505ت (وتلمي ــطلاحي ف ــالتعريف الاص ــي ب  يكتف
ــم يعرفــه أبــو الحــسين البــصري ، )72(المستــصفى  فــي )73(( ه436ت (فــي حــين ل

  .)74(المعتمد

ولم يخرج التفسير اللغوي للاستثناء فـي كتـب الأصـول عمـا جـاء فـي كتـب                   
ثنيـت الـشيء إذا     : استفعال مـن الثنـي، يقـال      ((: اللغة، فعرفه إمام الحرمين الجويني بأنه     

، وابـن   )75())والأكمـام صرفته، وثني الثوب إذا كُـف وعطـف عـن أطـراف الأذيـال،               
  .)77( يكاد يذكر نفس التفسير اللغوي لمعنى الاستثناء)76(( ه972ت (النجار 

فإذا انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي للاسـتثناء وجـدنا التعريـف الـشائع بلفظـه أو        
: بمعناه في كتب الأصول؛ هو نفس التعريف الـذي اختـاره الغزالـي؛ حيـث حـده بقولـه                  

                                         
طبقات الشافعية الكبرى   : انظر. هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني            ) 69(
  .1/504 وهداية العارفين 18/468 وسير أعلام النبلاء 5/165
  .1/137 والبرهان 179التلخيص : انظر) 70(
 1/463وفيات الأعيـان  : انظر. هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي  )  71(

  .203 وأصول الفقه تاريخه ورجاله 1/277 والوافي بالوفيات 4/101وطبقات الشافعية 
  .2/179المستصفى ) 72(
هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري ، أحد أئمة المعتزلة، ولد في البـصرة وسـكن بغـداد                    ) 73(

  .168 وأصول الفقه تاريخه ورجاله 6/275 والأعلام للزركلي 4/271وفيات الأعيان : انظر. وتوفي بها
 الأصول، تَبِع كلَّ نموذج منها أكثر من مصنِّف في   وما هذه الأمثلة إلا نماذج من كتب      . 1/242المعتمد  ) 74(

هذا العلم، وإنما اخترت هذه الكتب كنماذج، لأن المستصفى أحد أهم كتب الأصول، ومنه ومن المعتمد استقى                 
المقدمة لابن خلدون   : انظر. الفخر الرازي كتابه المحصول، وإمام الحرمين الجويني هو شيخ الغزالي وأستاذه          

288.  
  .1/137البرهان ) 75(
هو تقي الدين أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلـي    ) 76(

  .504 وأصول الفقه تاريخه ورجاله 6/276 ومعجم المؤلفين 6/6الأعلام . الشهير بابن النجار
  .3/281شرح الكوكب المنير ) 77(
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ذو صيغ مخـصوصة محـصورة دال علـى أن المـذكور فيـه لـم يـرد                  وحده أنه قول    ((
  )78(.))بالقول الأول

  

  : على تعريف الغزالي من وجهين)79(( ه631ت (واعترض الآمدي 
  

، فإنه استثناء حقيقة، "جاء القوم إلا زيداً: "أنه ينتقض بآحاد الاستثناءات، كقولنا((: الأول
  .زيداًوليس بذي صيغ، بل بصيغة واحدة، وهي إلا 

  

أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم، الخارجة عن الاستثناءات، فإنها صيغ : الثاني
مخصوصة، وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ الدالة، وهي دالة على 

أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول، وليست من الاستثناء في شيء، وذلك كما لو قال 
رأيت أهل البيت ولم أر زيداً، واقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الذمة، ومن دخل : "القائل

 إلى غير" داري فأكرموه، والفاسق منهم أهنه، وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل

  )80(.))ذلك

ولا يلزم ((:الذي اختار تعريف الغزالي رد على ذلك بقوله )81(( ه803ت (ولكن ابن اللحام 
رأيت المؤمنين، وما رأيت زيداً، ولم أر : "ل المتصل بلفظ العموم، نحو قولهمعليه القو

                                         
يعد أول تعريف اصطلاحي للاسـتثناء    (     ه 505ت  (أن تعريف الغزالي    والملاحظ  . 2/179المستصفى  ) 78(

فـي التقريـب والإرشـاد    (   ه403ت (في كتب الأصول؛ لكنه ليس صاحبه، فقد سبقه إليه القاضي الباقلاني       
ت ( والباجي   1/406في العدة   (     ه 458ت  (، وذكر التعريف والاعتراضات عليه وأجاب عنها، والفراء         3/26

، 3/460في الواضـح    (     ه 513ت  (، وذكره معاصره ابن عقيل الحنبلي       1/279ي إحكام الفصول    ف(       ه 474
فـي روضـة النـاظر    (   ه620ت (غير أن الآمدي نسب التعريف للغزالي ورد عليه، كذلك ذكره ابن قدامة        

فـي شـرح   (   ه 756ت  (في المختـصر، والإيجـي      (     ه 646ت  (، كما ذكره كل  من ابن الحاجب         2/743
فـي القواعـد    (    ه803ت  (، وابن اللحـام     213-211شرح المختصر للإيجي    : ختصر، وردا عليه، انظر   الم

  .326والفوائد 
وفيـات الأعيـان   : انظـر . هو أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمدي         ) 79(
  .367 ومعجم الأصوليين 5/144 وشذرات الذهب 3/293
  .492-1/491الإحكام للآمدي ) 80(
هو أبو الحسين علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي الحنبلي المعروف بـابن                   ) 81(

  .371 ومعجم الأصوليين 1/432طبقات المفسرين : انظر. اللحام
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، وحروف الاستثناء محصورة، وليس "كلام ذو صيغ محصورة: "؛ لقولنا"عمراً أو خالداً
  )82(.))فيها" الواو"

أنها أدوات الاستثناء، دل على ذلك " صيغ محصورة: "إذن فقد فهم ابن اللحام قول الغزالي
في حين عنى الآمدي بالصيغ المحصورة التراكيب اللغوية التي ".وليس الواو منها: "قوله 

  .تؤدي دلالة الاستثناء

وكل استثناء فهذه حاله، ((على التعريف الذي اختاره الغزالي) 83(( ه403ت (وزاد الباقلاني 
ت (وارتضى هذه الزيادة ابن عقيل الحنبلي ، )84())وكل ما هذه حاله فإنه استثناء

  .)86())وكذا يدور الحد على المحدود((، وزاد عليها للتأكيد )85(( ه513

عند –ومن الملاحظ أن هذا التعريف والزيادات عليه تؤكد أن الاستثناء المقصود بالدراسة 
أو ما قام مقامها، وأن أي إخراج آخر لا يعد " إلا "  هو ما كان ب-أصحاب التعريف

ناء، وإن اشتمل على معنى الاستثناء، أي أنهم اعتمدوا استثناء، ولا ينطبق عليه حد الاستث
  .الاستثناء كما عرفه النحاة

ت (ومن الأصوليين من لم يقصر الاستثناء على إلا وأخواتها، فيرى ابن حزم الظاهري 
الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته، أو إخراج شيء ما مما ((: أن  )87(( ه465

: إلا أن النحويين اعتادوا أن يسموا بالاستثناء ما كان من ذلك بلفظأدخلت فيه شيئاً آخر، 
حاشا، وخلا، وإلا، وما لم يكن، وما عدا، وما سوى، وأن يجعلوا ما كان خبراً من خبر 

اقتل القوم ودع زيداً، مسمى باسم التخصيص لا استثناء، وهما في الحقيقة : كقولك
  )88(.))سواء

                                         
  .326القواعد والفوائد ) 82(
وفيـات الأعيـان   : ظـر هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني المـالكي ان        ) 83(
  .465 ومعجم الأصوليين 1/233 والفتح المبين 4/269
  .3/126التقريب والإرشاد ) 84(
 4/313 والأعـلام  4/243لسان الميزان : هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي انظر   ) 85(

  .2/12والفتح المبين 
  .3/460الواضح في أصول الفقه ) 86(
 ومعجـم  4/198لـسان الميـزان   : انظـر . علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظـاهري       هو أبو محمد    ) 87(

  .337الأصوليين 
  .2/541الإحكام لابن حزم ) 88(
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الاستثناء هو الإخراج : قال في التسهيل((ن ابن مالك ع )89(( ه772ت (ونقل الإسنوي 
: إذا علمت ذلك؛ فيتفرع على الضابط مسائل منها. تحقيقاً، أو تقديراً بإلا، أو ما في معناها

إذا قال هذه الدار له، وهذا البيت لي، أو هذا الخاتم له، وفصه لي، فإنه يقبل منه، كما جزم 
  )90(.))راج بعض ما يتناوله اللفظ، فكان كالاستثناءلأنه إخ: به الرافعي، وعلله بقوله

وجلي أن تعريف الاستثناء بالتخصيص أو بالإخراج، إنما هو وصف لدلالة الاستثناء، وهو 
تعريف لم يخرج عن المعنى اللغوي، ولا عن تعريف النحاة، ولذلك رأوا في بعض 

  .التركيبات اللغوية الأخرى دلالة الاستثناء

فكان "، وقول الإسنوي "وهما في الحقيقة سواء"اً بين تعبير ابن حزم كما أن هناك فرق
  ".كالاستثناء

أهل اللغة متفقون على أنه قد يخرج من لفظ العموم ((: وهو ما أيده الباقلاني حيث قال
اضرب العبيد ونافع لا : أشياء بقول؛ ليس باستثناء عندهم ولا موصوف بذلك، نحو قولهم

إن أردت أن ما هذه حاله من القول بمعنى الاستثناء، وإن لم تضربه، وأمثال ذلك، ف
يوصف في اللغة بذلك، فذلك صحيح، وإن أردت وجوب تسميته استثناء، فذلك فاسد، 

وخلاف أهل اللغة، وقد بينا أن اللغة لا توجد قياساً، وأنهم قد يسمون الشيء باسم لمعنى 
  )91(.))ا خصوا به قبيلاً دون قبيلفيه، وإن لم يسموا به كل ما فيه ذلك المعنى، إذ

ويستند الباقلاني في حجته ورأيه على رأي أهل اللغة، وهو أصولي، ولم يستخدم  في 
  ".تخصيص"ولا " إخراج"تعريفه كلمة 

أنه من الاستثناء " له هذه الدار، ولي منها هذا البيت: "إن أراد قول المقر((: وقال ابن اللحام
 حيث الجملة، فظاهر، وإن أراد أنه مساوٍ للفظة إلا أو ما قام العام، باعتبار الإخراج من

، فإنه "له هذه الدار، وهذا البيت لي: "مقامها، ففيه إشكال؛ إذ فرق الأصحاب بين قول المقر

                                         
هو أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأمـوي       ) 89(

 وأصـول   2/193 والفتح المبين    3/344لام   والأع 6/223شذرات الذهب   : انظر. الإسنوي المصري الشافعي  
  .397الفقه تاريخه ورجاله 

  .365الكوكب الدري ) 90(
ولذلك استخدمت لفظ التفسير اللغوي بدلاً من التعريف اللغوي؛ لأنه محاولة           . 3/127التقريب والإرشاد   ) 91(

  .لإيجاد أصل معجمي لمعنى الاستثناء الاصطلاحي
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، فإنه "له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو ثلثيها: "يصح ولو كان البيت معظمها، وبين قوله
   )92(.))دنااستثناء لأكثر، ولا يصح عن

والفرق بين رأي ابن حزم ورأي الباقلاني وابن اللحام أن الأول يرى الاستثناء في أي 
تركيب يدل على الإخراج، أما الآخران فيريان أن التراكيب التي تدل على الإخراج تدل 

على معنى الاستثناء، ولكنها لا تسمى استثناء.  

هو تعريف يدل على عمل الاستثناء ومن الأصوليين من عرف الاستثناء بالإخراج، و
لفظ على ((بأنه  )93(( ه489ت ( الدلالي، ويعتمد على تعريف النحاة، فعرفه السمعاني

  )94(.))صيغة، إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما كان داخلاً فيه

  )96(.))الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها((بأنه  )95(( ه685ت (وعرفه البيضاوي 

إخراج بعض الجملة، من الجملة، بلفظ إلا، أو ما ((أنه  )97(( ه606ت  (وذكر الفخر الرازي
  )98(.))أقيم مقامه، أو يقال ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه، ولا يستقل بنفسه

  )99(.))يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته((: وقال أبو الحسين البصري

أي دخول ) لوجب دخوله(ي لولا الاستثناء أ) لولاه(أي إخراج شيء ) إخراج ما (((أي 
  )100(.))أي من جهة اللغة) لغة(ذلك الشيء 

أدوات الإخراج لا الإخراج : أن المراد به ههنا(( )101(( ه987ت (وذكر أمير بادشاه 
  )102(.))الخاص

                                         
  .326القواعد والفوائد ) 92(
و أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبـار                     ه) 93(

 3/211 ووفيات الأعيـان     5/335طبقات الشافعية   : انظر. بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد االله التميمي         
  .3/393وشذرات الذهب 

  .326القواعد والفوائد ) 94(
. حمد بن علي الشيرازي أبو سعيد، أو أبو الخير ناصـر الـدين البيـضاوي           هو عبد االله بن عمر بن م      ) 95(

  .2/91 والفتح المبين 4/110 والأعلام 286بغية الوعاة : انظر
  .313التحقيق المأمول لمنهاج الأصول ) 96(
طبقـات  : انظر. هو أبو عبد االله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي      ) 97(
  .2/48 والفتح المبين 6/313 والأعلام 5/33لشافعية ا
  .3/27المحصول ) 98(
  .1/242المعتمد ) 99(
  .2/750روضة الناظر : وانظر. 3/282شرح الكوكب المنير ) 100(
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  من متكلم ((في التعريف أن يكون  )103(( ه794ت (وزاد الزركشي 
  

هياً للاستثناء ودلالته في التخصيص كما سيتضح في ، وهي زيادة تعطي بعداً فق)104())واحد
  .هذا البحث

وقول المعرف بأن الاستثناء ((: واعترض الباقلاني على أن يكون الاستثناء إخراجاً، فقال
ما أخرج ما هو داخل فيه، أو ما كان داخلاً فيه؛ خطأ؛ لأنه يصير نسخاً وتبديلاً للحكم بعد 

  )105(.))من الخطاب ما كان يصح دخوله فيه خرجثبوته، وذلك فاسد، فوجب أنه الم

بأنه  )106(( ه747ت (، ويعرفه صدر الشريعة "الإخراج"لذلك لم نجد في تعريفه كلمة 
وهو يتجنب ) 107())المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها((

  ".الإخراج"في تعريفه كلمة 

، وهو أيضاً )108())وأخواتها خالفة بإلا غير الصفةما دل على م((ويعرفه ابن الحاجب بأنه 
  ".الإخراج"يتجنب كلمة 

مما سبق يمكن القول إن تعريف الأصوليين للاستثناء لم يكن واحداً، بل متبايناً بحسب 
رؤية كل منهم لدلالة الاستثناء، ووظيفته في الحكم الفقهي، بل ولرؤية كل منهم لتركيب 

هم أن الاستثناء هو أدوات الاستثناء، كالقرافي مثلاً، ومنهم جملة الاستثناء؛ حيث رأى بعض
  .من قال إنه صيغ، ومنهم من اكتفى بتعريف النحاة الذي يفيد الإخراج

                                                                                                                     
 وأصول الفقه 9/80معجم المؤلفين  : انظر. هو محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه        ) 101(

  .432 الأصوليين  ومعجم506تاريخه ورجاله 
  .1/282تيسير التحرير ) 102(
هو أبو عبد االله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي عالم بفقه الشافعية والأصول، تركـي             ) 103(

 ومعجـم  6/335 وشـذرات الـذهب    3/397الـدرر الكامنـة     : انظـر . الأصل، مصري المولـد والوفـاة     
  .442الأصوليين

، وجعل ابن النجـار     136شرح الورقات لابن إمام الكاملية      : وانظر. 2/421البحر المحيط للزركشي    ) 104(
  .3/284شرح الكوكب المنير : هذا الحد شرطاً لصحة الاستثناء؛ انظر

  .3/127التقريب والإرشاد ) 105(
: انظـر . هو عبد االله بن مسعود بن تاج الشريعة الملقب بصدر الشريعة الأصغر حنفي فقيه أصـولي        ) 106(

  .331 ومعجم الأصوليين 2/161 والفتح المبين 109بهية الفوائد ال
  .294التلقيح ) 107(
  .121منتهى الوصول ) 108(
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لنا أنهما يصفان  ، والآمدي للاستثناء؛ تبين)109(( ه684ت (فإذا نظرنا إلى تعريف القرافي 
 كل منهما عنه، فاختار الآمدي الاستثناء الذي يريدانه أن يشمل الدلالة الخاصة بتصور

الاستثناء عبارة ((: تعريفاً يتجاوز به كل الاعتراضات التي أخذها على من سبقوه، فقال
أو أخواتها على أن مدلوله غير ) إلا(عن لفظ متصل بجملة، لا يستقل بنفسه، دال بحرف 
  )110(.))مراد مما اتصل به، ليس بشرط، ولا صفة، ولا غاية

  

دال بحرف " تعريفه ليس بشرط ولا صفة ولا غاية، بالرغم من أن قوله وزاد الآمدي في
كاف، مما يؤيد أن تعريفه للاستثناء يأتي من نظرته الخاصة لدلالته، وقد " أو أخواتها) إلا(

  .أيضاً" الإخراج"تجنب كلمة 
  

يدل إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتاً كان أو عدداً، أو ما لم ((ويعرفه القرافي بأنه 
، ثم أخذ )111())عليه، وهو إما على محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا، أو ما يقوم مقامها

في ضرب الأمثلة حتى يضيق الخناق على مقصده، فينطبق على تعريفه، ويعرفه تعريفاً 
إخراج بعض الجملة وما يعرض لها من الأحوال ((آخر في كتابه الاستثناء، فيذكر أن حده 

بقاع أو المحال، أو الأسباب، أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا والأزمنة أو ال
  .، ويبرهن على صحة تعريفه بالأمثلة)112 ())يستقل بنفسه مع لفظ المخرج

                                         
. هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي من علماء المالكيـة               ) 109(

  .2/89 والفتح المبين 1/94 والأعلام 62الديباج المذهب : انظر
، 310وهو التعريف الذي اختاره الدكتور عبد الكريم زيدان فـي الـوجيز             . 1/492مدي  الإحكام للآ ) 110(

  .51وكذلك الدكتور قطب مصطفى سانو في معجم مصطلحات أصول الفقه 
  .237شرح تنقيح الفصول ) 111(
  .27الاستغناء في الاستثناء ) 112(
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  :مناقشة تعريفات الاستثناء

    عند محاولة تحليل ما ذكر من تعريفات للاستثناء والمستثنى؛ نجد أن جملة الاستثناء تشتمل 
  :على

  .مين مختلفينحك . 1

  .شئ يدخل في أحد الحكمين . 2

  .من الحكم الأول) قل أو كثر(إخراج جزء من الشيء  . 3

  .إدخال الجزء المخرج في الحكم المخالف . 4

  .أداة استثناء مستعملة في كلام العرب . 5
  

  ؟)المستثنى منه(فيما أسند إلى ) المستثنى(لكن هل يعني الاستثناء فعلاً دخول 

) وما كان داخلاً (((ري أثناء شرحهما لتعريف الاستثناء، أجاب عن ذلك الصبان والخض
أي في مفهوم اللفظ لغة، وإن كان خارجاً في النية من أول الأمر، أو المراد بإخراجه 

إظهاره؛ لأنه يجب ملاحظة خروج المستثنى من أول الكلام بحيث يكون المستثنى منه عاماً 
ناء؛ لئلا يلزم التناقض لإدخال الشيء ثم مستعملاً في خاص، وهو ما عداه بقرينة الاستث

  )113(.))إخراجه، والكفر بعد الإيمان في لا إله إلا االله

  :، فإنها تفيد"نجح الطلاب إلا زيداً: "وعند تحليل جملة مثل

  .وجود حكمين معلومين قبل النطق بهما . 1

زيد لم يدخل في حكم النجاح ليخرج منه، بل له حكم مخـالف مـن البدايـة، وإنمـا                    . 2
  .كيبة الاستثناء ودلالته أدت إلى ذكره بعد المستثنى منه، وأداة الاستثناءتر

لم تدل جملة الاستثناء السابقة علـى اسـتثناء زيـد مـن الطـلاب، فهـو مـا زال                     . 3
طالباً، ولكنها استثنته من النـاجحين، وهـي صـفة مـشتركة بـين جميـع الطـلاب،                  

  .وكذلك الرسوب

كَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلا إِبليس كَان من الجِن فَفَسقَ عن أَمرِ  وإِذ قُلنَا لِلملائِ: قال تعالى
 هبر )114( ومعلوم أن جنس الملائكة مختلف عن جنس الجن، فكيف يكون استثناء الجن ،

                                         
  .2/208شموني حاشية الصبان على الأ: وانظر. 1/459حاشية الخضري على ابن عقيل ) 113(
  .18/50الكهف ) 114(
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من الملائكة؟ ولكن الآية لا تفيد استثناء إبليس من الملائكة، ولكن استثناء سجود إبليس من 
لملائكة، وجنس السجود واحد؛ مما يدل على أنه كان مشمولاً بالأمر، لذلك جاء سجود ا

، ولم يكن اعتراضه أن أمر ) )115 أَنَا خَير منه خَلَقتَني من نَارٍ وخَلَقتَه من طينٍ رده 
  .السجود لم يشمله

  :وعند تحليل الاستثناء في المثال السابق نجد أنه يشتمل على

  .حكمين مختلفين . 1

  .شيئين دخل كل منهما بمفرده في أحد الحكمين . 2

  . أداة استثناء مستخدمة في كلام العرب . 3

إذن فالاستثناء لا يعني خروج المستثنى من المستثنى منه، ولا خروج المستثنى مما أسند 
إلى المستثنى منه؛ ولذلك كان التعريف الذي ذكره أبو حيان في ارتشاف الضرب أقرب 

هو المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله ((: ء، حيث عرفه بقولهإلى دلالة الاستثنا
بواسطة إلا، أو ما في معناها، واحترز بإلا وما في معناها من المخصص بالصفة وبالشرط 

  )116(.))وغيرهما، وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل والمنقطع

  

  :أنواع الاستثناء: المبحث الثاني
  :لى عدة أنواع، حسب عدة اعتبارات؛ هيقسم النحاة الاستثناء إ

  

  :باعتبار جنس المستثنى والمستثنى منه: أولاً

نجـح  : وهو ما كان المستثنى فيه من جـنس المـستثنى منـه، نحـو             : استثناء متصل  . 1
  .أحد الطلاب وهو من جنسهم) خالداً) الطلاب إلا خالداً، ف

 ـ          : استثناء منقطع  . 2 ستثنى منـه، نحـو     وهو ما كان المستثنى فيه ليس مـن جـنس الم
  .وقف الرجال إلا جملاً، فالجمل ليس من جنس المستثنى منه وهو الرجال

                                         
  .7/12الأعراف ) 115(
  .3/1497ارتشاف الضرب ) 116(
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  :باعتبار ذكر المستثنى منه وحذفه: ثانياً

  .وهو ما ذكر فيه المستثنى منه: الاستثناء التام . 1

  .وهو ما حذف منه المستثنى منه: الاستثناء الناقص . 2
  

  :باعتبار الإثبات والنفي: ثالثا

  .وهو استثناء لم يسبق بأداة نفي: ن مثبتاستثناء م . 1

  .وهو استثناء سبق بأداة نفي: استثناء من منفي . 2

  :ونشأ عن هذين الاعتبارين ثلاثة أقسام للاستثناء؛ هي

  ".حضر الطلاب إلا زيداً: "الاستثناء التام المثبت مثل . 1

  ".زيد/ لم يحضر الطلاب إلا زيداً: "الاستثناء التام المنفي، مثل . 2

، ويطلـق عليـه الاسـتثناء       "مـا حـضر إلا زيـد      : "اء الناقص المنفي، مثـل    الاستثن . 3
  .المفرغ

هل ميز النحاة : وقد تناول البحث تعريف الاستثناء في المبحث الأسبق، ويبقى السؤال
والأصوليون بين الاستثناء المتصل والمنقطع، أو أنهم تعاملوا معه وكأنه تركيبة معينة من 

   دلالة هذا التركيب؟عدة كلمات دون النظر إلى

وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل ((: قال أبو حيان بعد ذكره لتعريف المستثنى
  )117(.))والمنقطع

الشكل التركيبي وليس الدلالي، وهو كغيره ممن فرق بين معنى ) بالرسم(ويعني أبو حيان 
، فالأول يكون والاستثناء المنقطع المتصل والمنقطع، دون أن يفرق بين الاستثناء المتصل

  .المستثنى من جنس المستثنى منه، والثاني لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه

والنتيجة السابقة لم تكن مطلقة في كتب النحو، فهناك من قدم تعريفاً لكل نوع من نوعي 
عرف (  ه646ت (، وميز بين دلالة كل منهما، فابن الحاجب )المتصل، والمنقطع(الاستثناء 

: تثنى وليس الاستثناء، وميز بين نوعيه من حيث الدلالة التي يفيدها كل نوع حيث قالالمس

                                         
  .3/1497ارتشاف الضرب ) 117(
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المستثنى متصل ومنقطع، فالمتصل هو المخرج من متعدد لفظاً أو تقديراً بإلا وأخواتها، ((
  )118(.))والمنقطع، المذكور بعدها غير مخرج

  

 ـ((: بـين النـوعين، فـذكر أن      (    ه686ت  (وفرق ابن النـاظم      : تثناء نوعـان  الاس
متصل ومنقطع، فالاستثناء المتصل إخراج مـذكور بـإلا أو مـا فـي معناهـا مـن حكـم                    

، وأما الاسـتثناء المنقطـع فهـو الإخـراج بـإلا أو غيـر أو         …شامل له ملفوظ به أو مقدر     
   )119(.))دخل في حكم دلالة المفهومبيد لما 

  

و إحـدى أخواتهـا     الاستثناء هـو الإخـراج بـإلا أ       (((:    ه900ت  (وقال الأشموني   
  )120(.))منزلاً منزلة الداخللما كان داخلاً أو 

  

أو هـو الإخـراج بـإلا أو إحـدى أخواتهـا حقيقـة        (((:    ه911ت  (وقال السيوطي   
  )121(.)) من متعددحكماً

  

هــو ((:  بــين نــوعي المــستثنى بقولــه)122(( ه972ت (وكــذلك ميــز الفــاكهي 
 وهـو المنقطـع بـإلا أو إحـدى     تقـديراً المخرج مما سيأتي إما تحقيقاً وهـو المتـصل، أو     

  )123(.))أخواتها
  

متـصل،  : وهـو نوعـان   ((:  في تعريـف المـستثنى     )124((  ه981ت  (وقال البركلي   
غيـر  وهو المخرج عن متعدد بإلا أو إحدى أخواتهـا، ومنقطـع، وهـو المـذكور بعـدها                  

  )125(.))مخرج

                                         
  .2/111شرح الكافية ) 118(
  .114-113شرح الألفية لابن الناظم ) 119(
  .2/208حاشية الصبان ) 120(
  .233البهجة المرضية ) 121(
كـشف الظنـون    : انظر. الفاكهي المكي الشافعي  هو جمال الدين عبد االله بن أحمد بن علي بن محمد            ) 122(
  .4/69 والأعلام 8/366 وشذرات الذهب 5/386
  .173شرح الحدود النحوية ) 123(
  .6/60الأعلام . هو محيي الدين محمد بن بيرعلي بن إسكندر البركلي الرومي؛ تركي الأصل والمنشأ) 124(
  .193متن الإظهار ـ وهو مطبوع مع شرحه نتائج الأفكار ـ ) 125(
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نقطـع،  إذن فقد فرق النحـاة بـين مفهـومي الاسـتثناء المتـصل والاسـتثناء الم                
ويتبين من التعريفات السابقة التمييز بـين دلالـة كـل نـوع، فالمتـصل مخـرج حقيقـة،                   

  .والمنقطع غير مخرج إلا حكماً أو مجازاً
  

وكما حكم النحاة على الاستثناء المنقطع بأنه مجاز؛ كذلك اعتبره الأصوليون مجازاً، 
منقطع للدلالة على وأخرجوه من المخصصات، لكنهم لم يستخدموا مصطلح الاستثناء ال

الاستثناء الذي خالف فيه المستثنى جنس المستثنى منه ؛ حيث مفهوم القطع في الاستثناء 
عندهم هو الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، بفاصل زمني أو كلامي، يطول أو يقصر، 

واستخدموا عبارة الاستثناء من غير الجنس للتعبير عن الاستثناء المنقطع النحوي، 
نايتهم بالأحكام وأدلتها؛ فقد اعتبروا الاستثناء من غير الجنس ممتنعاً إلا على سبيل ولع

منها أن يكون المستثنى من جنس  المجاز فقط، واشترط البعض شروطاً لصحة الاستثناء
  .المستثنى منه

  

لا يصح الاستثناء من غير الجنس، وإذا ورد ذلك فهو ((: )126(( ه510ت (قال الكلوذاني 
  )127(.))وليس بحقيقةمجاز، 

  

استثناء الشيء من غير جنسه باطل على سبيل الحقيقة، وجائز على ((: وقال الفخر الرازي
  )128(.))سبيل المجاز

                                         
طبقات الحنابلة  : انظر. هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني إمام الحنابلة في عصره            ) 126(

  .2/11 والفتح المبين 5/291 والأعلام 409
  .2/85التمهيد للكلوذاني ) 127(
ثمرة الخلاف في هـذه     : "قال محقق الكتاب الدكتور طه جابر العلواني في الحاشية        . 3/30المحصول  ) 128(
 يرى وجهـاً    – رضي االله عنه     –، فالإمام الشافعي    "لفلان علي ألف درهم إلا ثوباً     : "لمسألة تظهر فيما إذا قال    ا

فإنه لا يقبل هـذا      = =– رضي االله عنه     –، وأما الإمام أبو حنيفة      ..معقولاً في استثناء قيمة الثوب من الألف      
تثناء المكيل بعضه من بعض وإن اختلفت الأجنـاس،   الاستثناء، ولا يرى فيه هذا الوجه، وإن كان قد جوز اس          

، وخلاصة القـول أن     …ناظراً إلى الوجه الذي رآه الشافعي في استثناء الثوب من الدراهم على معنى القيمة               
أن الاستثناء من غير الجنس لا يجـوز، وإن وقـع فإنـه لا يـسمى     ) 1: (المذاهب في  هذه المسألة كما يلي      

هو استثناء حقيقة، وهؤلاء اختلفوا، فمـنهم  ) 3. (هو استثناء على سبيل المجاز   ) 2. (اكاستثناء، بل هو استدر   
التوقف على معنى أن حكمه في اللغـة غيـر   ) 4. (من اعتبره من قبيل المتواطئ، ومنهم من قال إنه مشترك         

  ).3/31المحصول ". (، وبذلك يكون مجموع المذاهب في هذه المسألة أربعة... ...معلوم 
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جوزه قوم، ((): باب في استثناء خلاف الجنس(تحت عنوان  )129(( ه552ت (قال الأسمندي 
بطريق المجاز هو استثناء حقيقة كاستثناء الجنس، ونحن نمنع من ذلك إلا : وقالوا

  )130(.))والإضمار

  )131(.))الاستثناء المنقطع مجاز(((:   ه772ت (وقال الإسنوي 

جاءني القوم إلا : وأما المنقطع فلا يخصص به نحو((: )132(( ه1250ت (وقال الشوكاني 
  )133(.))حماراً

  

الاستثناء من غير الجنس في (ويلاحظ من استبعاد الأصوليين للاستثناء المنقطع 
، على الرغم من وجوده في لغة العرب، هو أن ما يترتب من أحكام فقهية )اصطلاحهم

عملية على الاستثناء، يقتضي أن يكون استثناء حقيقياً، لا يحتمل المجاز، فإذا كان الاستثناء 
؛ فكيف يبنى عليه حكم حقيقي يطلب من – كما قال النحاة أنفسهم –من غير الجنس مجازاً 

  .الناس الالتزام به؟
  

المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله "واستناداً إلى تعريف أبي حيان للمستثنى بأنه 
، وإلى الرأي القائل بعدم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه قبل خروجه، "بواسطة إلا

بأنه مجاز غير دقيق؛ لأن ) من غير الجنس(يمكن القول بأن الحكم على الاستثناء المنفصل 
  .ء لا يقع على الشيء ذاته، وإنما على الحكم المسند إلى الشيءالاستثنا

  

                                         
هو أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسين ن الحسن بن حمزة الأسمندي الـسمرقندي،            ) 129(

  .468 ومعجم الأصوليين 6/187 والأعلام 176الفوائد البهية : انظر. من كبار علماء الحنفية
  .211بذل النظر في الأصول ) 130(
  .367الكوكب الدري ) 131(
 ومعجم  6/298 والأعلام   305التاج المكلل   : انظر. د االله الشوكاني  هو محمد بن علي بن محمد بن عب       ) 132(

  .490الأصوليين 
  .1/417إرشاد الفحول ) 133(
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  :أدوات الاستثناء: المبحث الثالث
  

  :في كتب النحو: أولاً

فحـرف الاسـتثناء إلا، ومـا جـاء مـن الأسـماء فيـه معنـى إلا           ((: قال سيبويه 
. فغير، وسوى، وما جاء من الأفعال فيه معنـى إلا، فـلا يكـون، ولـيس، وعـدا، وخـلا                   

ا فيه ذلك المعنى مـن حـروف الإضـافة ولـيس باسـم فحاشـا، وخـلا فـي بعـض                      وم
  )134(.))اللغات

  

حـرف،  : وهـذه الأدوات تنقـسم أربعـة أقـسام        (((:    ه669ت  (وقال ابن عصفور    
  )135(.))واسم، وفعل، وما استعمل حرفاً وفعلاً

  

فـي التـصريح علـى أربعـة أقـسام كمـا            (    ه905ت  (وقد فـصلها الأزهـري      
  :)136(يلي

 عنـد سـيبويه وأكثـر    )137()حاشـا (عند الجميع من النحـويين، و  ) إلا(وهما  : حرفان . 1
  .البصريين

  ).لا يكون(عند الجمهور، و) ليس(وهما : فعلان . 2

) عـدا (عنـد الجميـع مـن النحـويين، و        ) خلا(وهما  : مترددان بين الحرفية والفعلية    . 3
  .عند غير سيبويه

  ).اء، وسواءسوى، سوى، سو(بلغاتها ) سوى(، و)غير: (اسمان وهما . 4
  

                                         
  .4/391المقتضب : وانظر. 2/309الكتاب ) 134(
  .2/3801شرح جمل الزجاجي ) 135(
 بتصرف، وهذا التقسيم يوضح تصنيف النحـاة لأدوات         545 – 2/542التصريح بمضمون التوضيح    ) 136(

  .تثناء، وتمييزهم بين ما يكون حرفاً، وفعلاً، واسماً، وما يتردد بين الفعل والحرفالاس
وذهب الجرمي، والمازني، والمبرد، والزجاج، والأخفش، وأبو زيـد، وأبـو عمـرو     : "قال الأزهري ) 137(

ب جمهور الكوفيين إلى    الشيباني إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً، وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً لتضمنه إلا، وذه             
التصريح بمـضمون  ". (، بحذف الألف الأخيرة، وحشا، بحذف الألف الأولى)حاش(أنها فعل دائماً، ويقال فيها   

  ).543 – 2/542التوضيح 
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  :في كتب أصول الفقه: ثانياً

اختلف الأصوليون في تسمية أدوات الاستثناء اختلافـاً يـدل علـى تبـاين علمهـم                
، نجـد ابـن عقيـل       )138("ألفـاظ الاسـتثناء   "بالنحو العربي ودقائقه، فحين سماها الـسمعاني        

 دون  )140("حـروف الاسـتثناء   " يطلقـان عليهـا اسـم        )139((  ه1004(الحنبلي والتمرتاشـي  
، )141((  ه620(تفرقة بـين الحـروف والأسـماء والأفعـال، أمـا الغزالـي، وابـن قدامـة                

، واحتـرز عـدد مـنهم مـن الخطـأ،           )142()صيغ الاستثناء (والآمدي، فقد اختاروا مصطلح     
ــالوا ــتثناء: "فق ــر  "أدوات الاس ــار، وأمي ــن النج ــام، واب ــن اللح ــي، واب ــنهم القراف ، م
  .)143(بادشاه

رتـب علـى اخـتلاف الأصـوليين فـي تـسمية وتـصنيف           ولا يوجد أثر دلالي يت    
أدوات الاستثناء، وإنما يدل على اللبس في وضـوح المـصطلحات النحويـة، بـالرغم مـن                 
أن أبواب أصول الفقه احتوت باباً كبيـراً لدراسـة حـروف المعـاني التـي تـشتد حاجـة                    

 الكـم   ، كما درسوها علـى تفـاوت كبيـر بيـنهم فـي            )144(المجتهد والأصولي إلى معرفتها   
  . والكيف

                                         
  .349قواطع الأدلة ) 138(
هو شمس الدين محمد بن عبد االله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي شيخ الحنفية في             ) 139(

 وأصول الفقه تاريخـه     3/86 و الفتح المبين     6/239الأعلام  : انظر. عصره من أهل غزة، مولده ووفاته فيها      
  .510ورجاله 

  .205 والوصول إلى قواعد الأصول 3/460الواضح في أصول الفقه ) 140(
بن حذيفة هو أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام ن نصر بن عبد االله              ) 141(

بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبد االله بن عمـر بـن         
  وأصـول الفقـه      5/88شذرات الذهب   : انظر.  المقدسي ثم الدمشقي الصالحي    - رضي االله عنه     -الخطاب  

  .298 ومعجم الأصوليين 245تاريخه ورجاله 
أصول الفقه الإسلامي   : وانظر. 1/493 والإحكام للآمدي    2/743الناظر   وروضة   2/179المستصفى  ) 142(

  .2/593للدكتور أمير عبد العزيز 
: وانظر. 1/283 وتيسير التحرير 3/283 وشرح الكوكب المنير  325 والقواعد والفوائد    29الاستغناء  ) 143(

  .377أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 
 كثيراً من حروف المعاني، كحروف الجر وحـروف العطـف،   وهو باب واسع درس فيه الأصوليون     ) 144(

الدراسة حتى أدخل   = =وحروف الشرط، وغيرها، ولم يصنف هذا الباب وفق نظام محدد، فبعضهم توسع في            
  .مع الحروف ما ليس منها، وبعضهم أوجز؛ كل بحسب نظرته لما تؤديه دراسة هذا الباب من فائدة للفقيه
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، ويـذكر إمـام   "إلا"ومع هذا الاخـتلاف فهنـاك اتفـاق علـى أن أم البـاب هـي          
الحرمين الجويني  حالات إعراب الاسم الواقع بعـد إلا فـي كتابـه البرهـان، مـع العلـم                    

  .)145(أنها مسألة نحوية، وليست أصولية

ل صـاحب  قـا ((: وفَصلَ القرافي أدوات الاسـتثناء فـي كتابـه الاسـتغناء، فقـال          
غيـر، وسـوى، وسـوى، وسـواء،        : إلا، ومـن الأسـماء    : أدواته من الحروف  : الجزولية

ليس، ولا يكـون، وعـدا، وخـلا المقرونتـان بمـا، ومـن المتـرددة بـين                  : ومن الأفعال 
عدا، وخلا العاريتان من مـا، وممـا اتفـق علـى أنـه يكـون حرفـاً،                 : الأفعال والحروف 

  .)146())لا سيما: شا، ومن مجموع الحرف والاسمحا: واختلف في أنه هل يكون فعلاً
  

  :دلالة الاستثناء على التخصيص: المبحث الرابع
  

  :شروط صحة الاستثناء: أولاً
ــاة   ــد النح ــتثناء عن ــات الاس ــتعراض تعريف ــن خــلال اس ــر م ظه
والأصوليين؛ أنهم اتفقـوا علـى أن الاسـتثناء أحـد المخصـصات اللغويـة،               

لا يـأتي إلا    ) مـن غيـر الجـنس     (ناء المنفصل   والرأي الغالب عندهم أن الاستث    
على سبيل المجاز، ولأن المجتهد يبحـث فيمـا يقـع حقيقـة لا مجـازاً، فـإن                  

  .الأصوليين استبعدوا الاستثناء من غير الجنس من دراستهم
ولم يقف البحث في طبيعة الاستثناء عند هـذا الحـد، فالثقافـة الفقهيـة               

يـة للاسـتثناء فـي تخـصيص الكـلام؛        للأصوليين، والوظيفـة الدلاليـة العمل     
جعلتهم يضعون شروطاً لصحة الاستثناء نابعـة مـن وظيفتـه الدلاليـة التـي               

                                         
  .1/137البرهان ) 145(
ولم أجد هذا التقسيم عند غير القرافي فيما اطلعت عليه من كتب الأصول الأخرى، بل               . 29ستغناء  الا) 146(

 ذكرها عند تناولـه     1/64على العكس وجدت تداخلاً بين الحروف، والأفعال، والأسماء، فالآمدي في الإحكام            
؛ بالرغم من أنه أطلق عليها      "لاإلا، وحاشا، وعدا، وخ   : "ومنها حروف الاستثناء، وهي   : "لحروف المعاني قائلاً  

 أنها أدوات، وأم البـاب      325، وذكر ابن اللحام في القواعد والفوائد        1/493في نفس الكتاب    " صيغ"مصطلح  
غير، وسوى، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خـلا، ولا              "إلا، وما قام مقامها، وهي      

  ".سيما في أحد الأقوال
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تبنى عليها الأحكـام والفتـاوى، وهـذه الـشروط وإن كانـت تـستمد حجتهـا              
 مـن كتـب النحـو، إلا أنهـا اكتـست بطـابع              – إن صح التعبير     –وشرعيتها  

  .فقهي ميزها عما وجد في كتب النحو
  :اشترط الأصوليون لصحة الاستثناء شروطاً أربعة؛ هيفقد 

النية والسماع بلفظ، وعدم الاكتفاء بالنية، إلا فـي يمـين المظلـوم عنـد                .1
  .المالكية

  .اتصال المستثنى بالمستثنى منه لفظاً أوحكماً .2
  .أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه .3
  .ألا يكون المستثنى مستغرقاً المستثنى منه .4

   
  :نية والسماعال) 1(

من الواضح أن هذا الشرط يعد مـن شـروط صـحة الاسـتثناء فقهيـاً،          
وليس لغوياً؛ لأن اللغة إمـا منطوقـة، أو مكتوبـة، ولا يطلـق علـى الجملـة                  
مصطلح الاستثناء إن لم توجد بها أداة اسـتثناء، أمـا مـا يـضمره المـتكلم أو                  

 ـ                شرط متـأخرو   الكاتب، فلا يحكم عليه لغة قبـل ذكـره، وقـد ذكـر هـذا ال
  )147(.الأصوليين، ولم يتعرض له المتقدمون منهم

  .أما النحاة فلم يشترطوا النية لإثبات صحة الاستثناء
  
  
  

                                         
، 378 وأثر اللغة في اختلاف المجتهـدين        3/304 وشرح الكوكب المنير   332عد والفوائد   القوا: انظر) 147(

وهناك الكثير من المباحث النحوية والأصولية في الكتب المتأخرة، لم تذكر في الكتب الأقدم، وظهـرت فـي                  
لة الاجتماعية عصور أحدث نسبياً، مما يحث على دراسة تطور المباحث النحوية زمانياً، وهو ما قد يفسر الحا            

  .والثقافية للأمة الإسلامية في مختلف العصور
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  :اتصال المستثنى بالمستثنى منه) 2(

ولا يقصد هنا الاستثناء من الجنس، بل الاتـصال بـالكلام، وعـدم قطعـه، فيـرى                 
ــستثنى   ــستثنى بالم ــصال الم ــوب ات ــوليين وج ــور الأص ــاء جمه ــاً أثن ــه لفظ    من

  )148().إذا انقطع بسبب سعال أو تنفس أو عطاس( الكلام، أو حكماً 

غير أن هناك خلافاً بين الأصوليين في المـدة التـي يجـوز الـسكوت فيهـا قبـل                   
 - رضـي االله عنهمـا       -استئناف الكلام، وسبب الخلاف الرواية المنـسوبة لابـن عبـاس            

 التعليـق   - رضـي االله عنهمـا       -ابـن عبـاس     من أنه يجوز الاستثناء بعد سنة، ومقـصد         
على المشيئة، وليس الاستثناء المتصل بالكلام العادي الـذي يترتـب عليـه حكـم شـرعي،                 

  .وإلا لم تعقد مواثيق، ولم يصح عقد
  

 وذهبـوا  - رضـي االله عنهمـا       -وأنكر الأصوليون القول المنسوب لابـن عبـاس         
  :في ذلك إلى ثلاثة أقوال

  

ية؛ لأنه مخـالف لأهـل اللغـة الـذين يـرون وجـوب اتـصال        إنكار الروا : الأول
مـن أخبـر النـاس بلغـة     ((المستثنى بالمستثنى منه، وابن عباس ـ رضـي االله عنهمـا ـ     

  )149(.))العرب، فلا يتجه هذا إن صح المنقول عنه
  

إنكار الرواية ثم تخريجهـا بفـرض صـحتها بجـواز انفـصال الاسـتثناء               : الثاني
  )150(.مع إضمار نيته

                                         
 2/180 والمستصفى   343 وقواطع الأدلة    1/279إحكام الفصول   : وانظر. 3/128التقريب والإرشاد   ) 148(

 والإحكـام   2/746 وروضة النـاظر     3/28 والمحصول   210 وبذل النظر    3/461والواضح في أصول الفقه     
 والمـسودة فـي     5/2067 ونفائس الأصول    582 والعقد المنظوم    242فصول وشرح تنقيح ال   1/493للآمدي  

 373 والكوكب الـدري     216 وشرح المختصر للإيجي     2/383 وشرح المنهاج للأصفهاني     152أصول الفقه   
 وشـرح   136 وشرح الورقات لابن إمام الكامليـة        330 والقواعد والفوائد    2/492والبحر المحيط للزركشي    

 وأصـول  1/422 وإرشاد الفحـول    2/327 وفواتح الحموت    1/297 وتيسير التحرير    3/297الكوكب المنير   
  .2/593 وأصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير عبد العزيز 139الفقه الإسلامي للدكتور زكريا الأنصاري 

 والبرهـان  129 – 3/128التقريب والإرشـاد  : وانظر. 2/145الإبهاج شرح المنهاج السبكي وولده   ) 149(
  .343 وقواطع الأدلة 1/139ني للجوي

 210 وبـذل النظـر    1/495 والإحكام للآمدي    3/461 والواضح في أصول الفقه      2/180المستصفى  ) 150(
  .188 وأصول الفقه للخضري 136 وشرح الورقات لابن إمام الكاملية 217وشرح المختصر للإيجي 
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إنكار الرواية، وتخريجها بفرض صـحتها علـى أن المقـصود بهـا قـول               : لثالثا
  )151(".إن شاء االله: "الناسي

  

غير أن ما يعنينا هنا هو الخلط عنـد الأصـوليين بـين مفهـوم الاسـتثناء بمعنـى               
الإخراج ـ كما نص عليـه النحـاة والأصـوليون ـ والاسـتثناء بمعنـى التعليـق علـى          

  .ابق الأسماء، وليس المدلولمشيئة االله تعالى؛ لمجرد تط
  

فإمام الحرمين الجويني ينكر صحة الرواية المنقولـة عـن ابـن عبـاس ـ رضـي       
إضـمار الاسـتثناء متـصلاً، ثـم يقـع البـوح       ((االله عنهما ـ ثم يجد لها مخرجـاً علـى    

بادعاء إضمار الاستثناء مستأخراً، فإذا ادعـى مـدعٍ أن صـاحب الكـلام مـصدق، فهـذا                  
  )152(.))ل حال، وإن كان مزيفاً، وقد صار إليه بعض أصحاب مالكمذهب على ك

  

والرد على من يجوز الاسـتثناء مـدرك بالبديهـة، يغنـي عـن              ((: وقال قبل ذلك    
، فكل ما نذكر تكلف، بعـد القطـع بـأن العـرب وغيرهـا              …وضوحه الإطناب في شرحه     

عانيهـا، وإلحـاق    من أرباب اللغـات لا يـرون إمكـان تغييـر الألفـاظ الناصـة علـى م                 
الاستثناء بعدها، بعد تمادي الآباد وتطاول الأزمان، والكـلام المـسكوت عليـه فـي رفـع                 

  )153(.))اللسان غير مستدرك بعد الفصل بالاستثناء
  

إن ما سيذكره للرد تكلف؛ لمعرفة عدم جـواز فـصل الاسـتثناء بالبديهـة،                : فقوله
      ،الإضمار ج القول بالجواز إذا نُوِيخَرثم يذكر المـذهب فـي ذلـك ولا يعتـرف بـه،              ثم ي 

بل يصفه بالمزيف، كل هذا يـدل علـى الخلـط غيـر المبـرر بـين مـصطلح الاسـتثناء             
  )154(.بمعنى الإخراج، والاستثناء بمعنى التعليق على المشيئة

                                         
 وشـرح   587 والعقد المنظوم    3/28 والمحصول   2/73 والتمهيد للكلوذاني    1/140البرهان للجويني   ) 151(

  .3/298 وشرح الكوكب المنير 217المختصر للإيجي 
  .1/140البرهان ) 152(
  .1/139البرهان ) 153(
 –لم يكن إمام الحرمين الجويني وحده في هذا اللبس، فكثير من علماء الأصول ذكروا قول ابن عباس             ) 154(

التقريـب والإرشـاد   := =انظر. مر الاستثناء، ونواه لعله يصح إذا أض   :  وأنكروه، ثم قالوا   -رضي االله عنهما    
 والمحـصول للـرازي     2/541 والواضح لابن عقيل     2/180 والمستصفى للغزالي    130 – 3/129للباقلاني  

  .188 وأصول الفقه للخضري 1/298 وتيسير التحرير لأمير باد شاه 3/28
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ولا يعني هذا أن علماء الأصول كـانوا علـى جهـل بمعنـى الاسـتثناء النحـوي،            
من الاستثناء الفقهـي، وأن الاسـتثناء الفقهـي أعـم منـه، قـال       وإنما كانوا يعتبرونه جزءاً  

 والـصحابة  كما أن الاشـتراط بالمـشيئة هـو اسـتثناء فـي كـلام النبـي          ((: ابن تيمية 
  )155(.))والفقهاء، وليس استثناء في العرف النحوي

الاسـتثناء يطلـق علـى معنيـين، أحـدهما          ((وتنبه القرافي لهذه النقطة، ورأى أن       
 -الـشروط والتعـاليق، واعتبـر قـول ابـن عبـاس             : لا وأخواتهـا، وثانيهمـا    الإخراج بإ 

  )156(.))"إن شاء االله: " بجواز انفصال الاستثناء، أنه يخص قول–رضي االله عنهما 

ورأى أن الأصوليين بحثوا في كتـبهم الاسـتثناء بمعنـاه النحـوي، الـذي يعنـي                 
 ـ   ((: الإخراج؛ لا بمعنى التعليق، فقال     ا فـي البـاب تقتـضي أن المـراد       فهذه المباحـث كله

إنما هو الاستثناء بمعنى الإخراج، لا بمعنى التعليـق، وأن ذكـرهم التعليـق خـروج عـن                  
  )157(.))المقصود، فتأمل ذلك

  

  :أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه) 3 (
  

اختلف العلماء في صـحة الاسـتثناء مـن غيـر الجـنس، فجـوزه               ((: قال الآمدي 
ومالك، والقاضي أبو بكر، وجماعـة مـن المتكلمـين والنحـاة، ومنـع              أصحاب أبي حنيفة،    

  )158(.))منه الأكثرون
  

وقد حقق إمام الحرمين الجـويني هـذه المـسألة، ورأى أن الاسـتثناء مـن غيـر                  
أسـتثني  : ما جـاء أحـد إلا حمـاراً، والتقـدير         : فتقول((،  "أستثني"الجنس يكون بتقدير فعل     

إلا على تقدير البدل، فقـد اختلـف فيـه أهـل اللـسان، فمنـع       حماراً، فأما إذا أتيت بما بعد       
: الحجازيون البدل، وعينوا الاستثناء، ولم يروا وقـوع الحمـار بـدلاً، عـن أحـد، وقـالوا                 

  إنما يبدل عن أحد عاقل، 

                                         
  .154المسودة في أصول الفقه ) 155(
 وشـرح  2/430 والبحر المحـيط للزركـشي       5/2069 نفائس الأصول    :وانظر. 583العقد المنظوم   ) 156(

  .3/298الكوكب المنير 
  .440 – 439الاستغناء في الاستثناء ) 157(
 2/85 والتمهيد للكلـوذاني     2/181 والمستصفى   349قواطع الأدلة   : وانظر. 1/496الإحكام للآمدي   ) 158(

  .3/30والمحصول 



 47

  :)159(قال النابغة

ــائِلُها   ــيلاً لا أُس ــا أَص يهــتُ ف   وقَف
  

           ـدبعِِ مـن أَحـا بِـالرماً وابوت جأَعي  
  

ــا   ــا أُبينُهـ ــاً مـ   إِلا أُوارِي لأيـ
  

        لَـدالج ـةظلُوموضِ بِالمكَالح النُّؤىو  
  

  )160(.))فنصب الأواري على الاستثناء، ولم ير إجراءها بدلاً من أحد
  

 موجـود فـي لغـة العـرب،         – الاستثناء من غيـر الجـنس        -والاستثناء المنقطع   
 فـإن  - كما نـوقش فـي تعريفـات الاسـتثناء     –إخراجاً فإذا أقر القول بأن الاستثناء لا يعد    

المستثنى يصلح أن يكون من جنس آخر غير جـنس المـستثنى منـه، لجـواز اشـتراكهما                  
  .في نفس الأمر المسند للمستثنى منه

  

  :ألا يكون المستثنى مستغرقاً المستثنى منه) 4 (
  

 ـ         واً لا يعتـد  هناك اتفاق في كتب الأصول علـى أن الاسـتثناء المـستغرق يعـد لغ
إذا اسـتغرق الاسـتثناء الجميـع كـان بـاطلاً لغـواً،             ((: قال إمام الحرمين الجـويني    . به

واسـتقر الكــلام المتقـدم عليــه فــي جميـع مقتــضاه، كمــا يـستقر كــلام لا يــستعقبه     
  )161(.))استثناء

                                         
  ".أصيلاً لا"بدلاً من " أصيلاناً"وفي الديوان . 33في ديوانه البيت من البسيط للنابغة الذبياني، ) 159(
ونصب المنقطـع لغـة الحجـازيين، وإبدالـه لغـة      : "قال ابن مالك. 139-1/138البرهان للجويني   ) 160(

، وتجدر الإشارة هنا إلى وجود رابط لغوي بـين القطـع   )1/379شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ  " (التميميين
  وامرأَتُه حمالَةَ الحطَـبِ  : طع التابع عن متبوعه موجودة في لغة العرب، كقوله تعالى        والنصب، فظاهرة ق  

، وهي ظاهرة موجودة في النعت وغيره من التوابع كالبدل، وعطف البيان، والتوكيـد، قـال                )111/4المسد(
، "همـا صـاحباي   "رفع على   ال: سألت الخليل رحمه االله عن مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما، فقال          : "سيبويه

كل ما فـي    : "، وقال السيوطي  )2/60 –الكتاب  " (، ولا مدح فيه، لأنه ليس مما يمدح       "أعنيهما"والنصب على   
الإتقـان  " (القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاً، والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع                 

القطع والنصب في اللغة، وهو أمر يحتاج إلى بحث خاص لـيس         ، فظاهر المسألة أن هناك علاقة بين        )1/88
  .هذا مجاله

التمهيـد  : وانظـر . 2/183وتبعه في ذلك تلميذه الغزالي في المستـصفى         . 1/143البرهان للجويني   ) 161(
 وشـرح  التنقـيح      80 والبلبل   2/501 والإحكام للآمدي    3/37 والمحصول   215 وبذل النظر    389للإسنوي  
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ولم تثر قضية الاستثناء المستغرق في كتـب النحـو؛ ربمـا بـسبب جـلاء لغـوه                  
ار إليه ابن السراج عرضاً أثنـاء حديثـه عـن الاسـتثناء مـن النكـرة                 وامتناعه، ولكن أش  

قَلَّ زيد إلا زيد، لم يجـز؛ لأنـك لا تـستثني واحـداً مـن واحـد         : أنك لو قلت  ((: حيث قال 
  )162(.))هو هو

: فلـو قـال   ((وقد بين الغزالي أن الاستثناء في هذه الحالة لا يعتـد بـه،              
 لأنه رفـع الإقـرار، والإقـرار لا         لفلان علي عشرة إلا عشرة؛ لزمته العشرة؛      

  )163(.))يجوز رفعه
  

  ويبقى السؤال؛ ما مقدار الباقي بعد الاستثناء؟
قد ظهر مما سبق أن هناك اتفاقاً على أن الاستثناء المستغرق لا يصح، ولا يجوز، كما 

ظهر الاتفاق على صحة استثناء الأقل وجوازه، ولكن هل يجوز استثناء الأكثر أو 
  . هو الحكم في هذه الحالة من الاستثناء؟النصف؟، وما

لـه علـي عـشرة      : "اتفقوا على امتناع الاستثناء المـستغرق كقولـه       ((: قال الآمدي 
، وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثـر، فـذهب أصـحابنا وأكثـر الفقهـاء                "إلا عشرة 

 ـ       : والمتكلمين إلى صحة استثناء الأكثر، حتى أنه لو قـال          سعة لـم   لـه علـي عـشرة إلا ت
  )164(.))يلزمه سوى درهم واحد

لـه علـي   : "وأما الحكم فعام للأكثـر والمـساوي، وهـو أنـه لـو قـال         ((: ثم قال 
، واستثنى منها خمسة، أو تـسعة، فإنـه يلزمـه فـي الأول خمـسة، وفـي الثـاني                    "عشرة

  )165(.))درهم باتفاق الفقهاء، ولولا صحة الاستثناء لما كان كذلك

                                                                                                                     
 327  والقواعد والفوائد 49 وجمع الجوامع    2/552 وبيان المختصر    1/384ج للأصفهاني    وشرح المنها  304

  .1/426 وإرشاد الفحول 1/330 وفوات الرحموت 6/2571والتحبير 
  .1/297الأصول في النحو ) 162(
معجم مصطلحات أصـول    )). اعتراف الشخص بحق عليه لآخر    : ((والإقرار هو . 2/183المستصفى  ) 163(

  .78انو الفقه لقطب س
 183/ 2 والمستصفى   347 وقواطع الأدلة    1/143البرهان  : وانظر. 502 – 1/501الإحكام للآمدي   ) 164(

  .390 والتمهيد للإسنوي 1/376 والتحصيل 37/ 3والمحصول 
  .503 – 1/502الإحكام للآمدي ) 165(
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إذا ((:  عمـا جـاء فـي البرهـان؛ قـال الجـويني            ولا يختلف ما ذكـره الآمـدي      
استغرق الاستثناء الجميع كان بـاطلاً لغـواً، واسـتقر الكـلام المتقـدم عليـه فـي جميـع            
مقتضاه، كما يستقر كلام لا يستعقبه اسـتثناء، وإن أبقـى الاسـتثناء شـيئاً، وإن قـل نفـذ،                    

  )166(.))وبقي ما أبقاه الاستثناء

أنت طـالق ثلاثـاً إلا ثلاثـاً إنـه يقـع            : إذا قال :  يقول ولقائل أن ((: وقال ابن اللحام  
واحدة إذا قلنا يصح استثناء الأكثـر، واثنتـان علـى المـذهب لأن اسـتثناء الأقـل عنـدنا                 
صحيح، ولنا في الأكثـر وجـه، فالمـستثنى للـثلاث جـامع بـين مـا يجـوز، ومـا لا                       

  )167(.))يجوز

لاسـتثناء المـستغرق    وعلى اعتبار ما ذكـره إمـام الحـرمين الجـويني مـن أن ا              
يستقر الكلام المتقدم عليه كما يستقر كلام لا يستعقبه اسـتثناء؛ فإنـه تقـع ثـلاث طلقـات،                   

  )168(.ولا يعمل بمبدأ استثناء الأكثر أو الأقل

: واستشهد من قال بجواز استثناء الأكثر بعدة أدلـة، منهـا الكتـاب كقولـه تعـالى                
       ًـيلاقُمِ الَّليلَ إِلا قَل    َأ ـصفَهـيلاً         نقَل نـهم وِ انقُـص      يـهلأَو زِد ع  )169(   وقولـه ،

  إِلا مـنِ اتَّبعـك مـن الغَـاوِين           : ، وقولـه  )) 170 إِلا عبادك منْهم المخلَصين      : أيضاً

، فمرة استثنى المخلـصين، ومـرة اسـتثنى الغـاوين، وإمـا أن يكـون المخلـصون                  )171(
ذا كان المخلصون أكثـر، فقـد اسـتثنى الأكثـر فـي الآيـة               أكثر من الغاوين أو العكس، فإ     

الأولى والأقل في الآية الثنية، وإذا كان الغـاوون أكثـر فقـد اسـتثنى الأقـل فـي الآيـة                     
  .الأولى والأكثر في الآية الثانية

                                         
  .1/143البرهان ) 166(
  .327القواعد والفوائد ) 167(
سألة إلى أمر مهم، وهو هل يعود الاستثناء إلى ما يملكه المكلف، أم إلـى            وتنبه ابن اللحام في هذه الم     ) 168(

أنت طالق خمساً إلا واحدة، فإن قلنا يرجع إلى ما تلفظ به، فيقع الـثلاث،    : قال الزوج لزوجته  "ما تلفظ به فإذا     
: ة من ثلاث، وإن قـال أنت طالق أربعاً، وإن قلنا يرجع إلى ما يملكه، فيقع اثنان؛ كأنه استثناء واحد   : كأنه قال 

أنت طالق أربعة إلا اثنتين، فعلى الوجه الأول يصح الاستثناء ويقع اثنتان، وإذا قلنا بصحة اسـتثناء النـصف        
لا يصح الاستثناء ويقع ثلاث؛ لأن الاستثناء يرجع إلى الثلاث، فيكون للأكثر، وعندنا لا              : وعلى قول القاضي  
  . 335القواعد والفوائد ". يصح على الصحيح

  .4– 73/2المزمل ) 169(
  .15/40الحجر ) 170(
  .15/42الحجر ) 171(
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  )172(:ومنها اللسان كقول الشاعر

  ــة ــن مائَ م ينــسع ت تــص ــي نَقَ وا التأَد  
  

 ــ   كَمــوا ح ــم ابعثُ ــاثُ كَّامــلِ ح   اً بِالعق
  

أكرم بني زيد إلا الطـوال، جـاز ولـو كـان الطـوال      : ومنها المعنى، فلو قال قائل    
  )173(.أكثرهم

وهذا الاستثناء وإن استقبحه أهل اللغـة، إلا أنـه صـحيح عنـد الأصـوليين، ولا                  
: يلزم من قبحه لغة؛ عدم صحته دلالة، قال الغزالـي معقبـاً علـى بيـت الـشعر الـسابق                   

لـه علـي عـشرة    : الأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح، وإن كان مستكرهاً، فـإذا قـال            و((
إلا تسعة، فلا يلزمه باتفاق الفقهـاء إلا درهـم، ولا سـبب لـه إلا أنـه اسـتثناء صـحيح،                  

علي عشرة إلا تسع سـدس ربـع درهـم، فـإن هـذا قبـيح، لكـن              : وإن كان قبيحاً، كقوله   
  )174(.))يصح

دم صحة استثناء الأكثـر شـذوذاً عـن الـصحيح؛ حيـث             ويرى السمعاني القول بع   
 )175(.))وقد شذ بعض أهل اللغة، فمنع من استثناء أكثرها((: قال

والحق أنه لا للمنـع، لا مـن جهـة اللغـة، ولا             ((: وقال الشوكاني في هذه المسألة    
من جهة الشرع، ولا من جهة العقـل، وأمـا جـواز اسـتثناء المـساوي فبـالأولى، وإليـه           

  )176(.))مهورذهب الج

وللأصوليين الحنابلة رأي مخـالف؛ فـاعترض الكلـوذاني علـى اسـتثناء الأكثـر            
لا يصح استثناء الأكثر من الجملة، وبه قـال ابـن درسـتويه وغيـره مـن أهـل                   ((: بقوله

                                         
ويلاحظ . 250/ 10البيت من البسيط من قصيدة لأبي مكعث أخي بني سعد بن مالك في خزانة الأدب        ) 172(

أن البيت الذي اتخذه الأصوليون للدلالة على جواز استثناء الأكثر، لا توجد بـه أداة اسـتثناء، وإنمـا دلالـة       
  .كدلالة مائة إلا تسعين"  من مائةتسعين"
 96 والتبـصرة    143/ 3التقريب والإرشـاد    : انظر. ذُكرت هذه الشواهد في كثير من كتب الأصول       ) 173(

 ونفـائس الأصـول     1/502 والإحكام للآمـدي     3/37 والمحصول   2/184 والمستصفى   348وقواطع الأدلة   
  . 1/331لرحموت  وفواتح ا265 والتحقيقات 2/552 وبيان المختصر 5/2091
ويدل هذا الكلام على أن الأصوليين يضعون القاعدة النحوية بعد استقرار الحكم            . 185/ 2المستصفى  ) 174(

  .الفقهي في مذاهبهم، ولاختلاف الحكم تختلف آراؤهم النحوية واللغوية
  .347قواطع الأدلة ) 175(
  .428 – 1/427إرشاد الفحول ) 176(
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والـدليل علـى ذلـك      … : " ، ثـم قـال    "…اللغة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يصح ذلـك       
  )177(.))لك في اللغة، فمن ادعاه فعليه الدليلأن الاستثناء لغة، ولم نسمع ذ

قـال أبـو إسـحاق الزجـاج فـي          ((ثم استشهد بكلام كل من الزجاج وابن جنـي؛          
: لم يأت المستثنى في كلام العرب إلا في القليـل مـن الكثيـر، وقـال ابـن جنـي               : المعاني

 ـ         : لو قال قائل   اً، وذكـر  له مائة إلا تسعون، ما كـان متكلمـاً بالعربيـة، وكـان كلامـه عي
  )178(.))معنى ذلك ابن قتيبة، وابن درستويه

لـم يثبـت هـذا      ((:  قولـه  (179)(  ه479ت  (ونقل الكلوذاني عن ابن فصال النحـوي        
البيت عن العرب، وإنما هو مصنوع، ثم لو صح، فلـيس باسـتثناء؛ لأنـه لـم يـأت فيـه                     

  )180(.))بحرف الاستثناء، وحروف الاستثناء معروفة محصورة

 أن محل امتناع اسـتثناء الأكثـر فـي غيـر الـصفة،              ورأى ابن اللحام  
  )181(.))أما في الصفة، فيجوز استثناء الأكثر والكل((

اقتل من في الدار إلا بنـي تمـيم، وإلا البـيض، فيكونـون        ((: وذلك نحو 
  )182(.))بيضاً، أو من بني تميم؛ فيحرم قتلهم

  

  :دلالة تركيبات الاستثناء المختلفة: ثانياً
ن مسائل أخـرى فـي الاسـتثناء تخـتص بدلالتـه            وقد بحث الأصوليو  

عند اختلاف تركيب الجملـة، ولكنهـا فـي مجملهـا ذات أصـول فـي كتـب                
  النحاة،

                                         
 751/ 2 وروضة الناظر  470/ 3 والواضح   1/410العدة  : وانظر.  بعدها  وما 2/77التمهيد للكلوذاني   ) 177(

  .3/307 وشرح الكوكب المنير 328والقواعد والفوائد 
  .753/ 2 وروضة الناظر470/ 3 والواضح 1/409العدة : وانظر. 2/81التمهيد للكلوذاني ) 178(
يعرف بالفرزدقي نسبة إلـى     هو أبو الحسن علي بن فصال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني، و            ) 179(

  .2/183بغية الوعاة : انظر.  جده الفرزدق، أقرأ ببغداد النحو واللغة
  .2/80التمهيد للكلوذاني ) 180(
  .327القواعد والفوائد ) 181(
  .328القواعد والفوائد ) 182(
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  : وهذه المسائل هي
  

  .الاستثناء من المثبت والمنفي .1
  .الاستثناء من العدد .2
  .الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بحرف عطف .3
  .تعدد الاستثناء .4

  :وهي على النحو التالي
  

  :ستثناء من المثبت والمنفيالا .1
: الاستثناء من الإثبات نفـي، ومـن النفـي إثبـات          ((: قال الفخر الرازي  

، ) )183فَلَبِثَ فـيهِم أَلـفَ سـنَة إِلا خَمـسين عامـاً       : مثال الأول قوله تعالى
بعـك   إِن عبادي لَيس لَك علـيهِم سـلطَان إِلا مـنِ اتَّ          : ومثال الثاني قوله تعالى   

 )184(     أن الاسـتثناء مـن النفـي لا         – رحمـه االله     – (185)، وزعم أبـو حنيفـة 
لأن بين الحكـم بـالنفي، وبـين الحكـم بالإثبـات واسـطة،              : يكون إثباتاً، قال  

وهي عدم الحكم، فمقتضى الاستثناء بقـاء المـستثنى غيـر محكـوم عليـه، لا                
  )186(.))بالنفي، ولا بالإثبات

ر أن الاسـتثناء مـن الإثبـات نفـي ومـن            وقد رد الآمدي على من أنك     
؛ كـان موحـداً مثبتـاً       "لا إلـه إلا االله    "إذا قـال القائـل      ((: النفي إثبات بقولـه   

للألوهية الله سبحانه وتعالى، ونافياً لها عما سـواه، ولـو كـان نافيـاً للألوهيـة                 

                                         
  .29/14العنكبوت ) 183(
  .15/40الحجر ) 184(
ام الحنفية وصاحب المذهب المشهور أحد الأئمة هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء ، الكوفي إم) 185(

  .1/110 والفتح المبين 9/4الأعلام للزركلي : انظر(.  ه150ت (الأربعة 
وقد تناولت الاستثناء من المثبت ومن المنفي في نقطة واحدة نظراً لتقارب الدلالـة             . 3/39المحصول  ) 186(

 والإبهاج شرح المنهـاج لالـسبكي       1/377لتحصيل   وا 1/512الإحكام للآمدي   : وانظر. ومنعاً لتكرار الكلام  
  .1/295 وتيسير التحرير 342 والقواعد والفوائد 386 والتمهيد للإسنوي 2/150وولده 
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عما سوى الرب تعالى غير مثبت لها بالنسبة إلـى الـرب تعـالى؛ لمـا كـان                  
 الله تعالى؛ لعدم إشعار لفظـه بإثبـات الألوهيـة الله تعـالى، وذلـك                ذلك توحيداً 

  )187(.))خلاف الإجماع
لـو كـان الاسـتثناء مـن        : فإن قيـل  ((: ثم رد على حجة الأحناف فقال     

لا صـلاةَ إِلا بِطَهـورٍ، ولا نكَـاح إِلا بِـولِي، ولا             : "النفي إثباتاً؛ لكان قولـه      
مقتـضياً تحقـق الـصلاة عنـد وجـود      " لا سـواء بِـسواء  تَبِيعوا البر بِـالبر إِ    

الطهور، والنكاح عند وجود الولي، والبيـع عنـد المـساواة، ولمـا لـم يكـن                 
كذلك؛ علم أن المراد بالاستثناء إخراج المـستثنى عـن دخولـه فـي المـستثنى       

  .منه، وأنه غير متعرض لنفيه، ولا إثباته
صدق عليه اسـم مـا اسـتثني منـه،          الطهور والولي والمساواة لا ي    : قلنا

فكان استثناء من غير الجنس، وهو باطل بما تقـدم، وإنمـا سـبق ذلـك لبيـان                  
اشتراط الطهور في الصلاة، والولي في النكـاح، والمـساواة فـي حـصة بيـع          
البر بالبر، والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا يلـزم مـن وجـوده                

ى أو فـوات شـرط آخـر، أو وجـود           وجود المشروط؛ لجواز انتفـاء مقتـض      
  )188(.))مانع، واالله أعلم

وكلام الآمدي واضح جداً فـي أن الاسـتثناء قـد أدى معنـى الـشرط،                
بل ويزاد على ذلك أن التعبير بالنفي والاسـتثناء لا يلـزم إفـادة القـصر فـي                  

لا صـلاة إلا    : لا عـالم إلا زيـد، وقـول       : كل حال، وهناك اختلاف بين قـول      
الثاني على تقـدير لا صـلاة صـحيحة إلا بطهـور، والكلمـة              بطهور، فالقول   

تحمل في داخلها شروطاً أخـرى لـصحة الـصلاة غيـر            ) صحيحة(المضمرة  
  .الطهارة

هـل يفيـد خـروج      : وتتعلق هذه المسألة بالسؤال المثار سـابقاً، وهـو        
المستثنى دخوله في حكم المستثنى منه قبل الاسـتثناء؟ لأنـه لـو كـان داخـلاً                 

                                         
  .1/512الإحكام للآمدي ) 187(
  .1/513الإحكام للآمدي ) 188(
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 بالحكم المسند إلى المستثنى منه، وهـذا الحكـم إقـرار، والاسـتثناء              لحكم عليه 
تراجع عن هذا الإقرار، وبما أنه لم يكن داخـلاً فـي الحكـم أولاً؛ فـإن ذلـك                   
الاستثناء لا يثبت له الحكم الثاني وبالتـالي لا يعنـي الاسـتثناء مـن الإثبـات                 

مـن لـم يقـر بدلالتـه        نفي، ولا العكس، وفهم الاستثناء بهذه الدلالة أشكل على          
  .في النفي والإثبات

مـا لـه عنـدي عـشرة إلا         : إذا قـال المقـر    ((: وذكر ابن اللحام أنـه    
واحداً، فإنه يكون مقراً بواحد في أحد الوجهين لنـا؛ لأن الاسـتثناء مـن النفـي             

أنـه لـيس لـه     : وعندي هذا ليس بجيد، وإنما مقـصوده      : قال أبو العباس  . إثبات
مـا لـه عنـدي إلا واحـداً؛         :  لو قصد الإثبـات لقـال      عندي تسعة، وذلك لأنه   

: وقـد يوجـه أحـد الـوجهين       : ككلام العرب، فيفرق بين العدد والعموم، قلـت       
أنه لا يلزمه شيء في مسألتنا هـذه لـيس لـه عنـدي عـشرة إلا واحـداً؛ أن                    

  )189(.))العشرة إلا واحداً مدلولها تسعة

ن تـشائي ثلاثـاً، أو      أنت طـالق واحـدة إلا أ      : إذا قال الزوج لزوجته   ((و
أنت طالق ثلاثاً إلا أن تشائي واحـدة، فـشاءت الـثلاث أو الواحـدة؛ لـم                 : قال

تطلق في أحد الوجهين؛ بناء على أن الاسـتثناء مـن الإثبـات نفـي، والوجـه                 
 تطلق في الـصورة الأولـى ثلاثـاً، وفـي الثانيـة             – واختاره أبو بكر     –الثاني  

 ذلـك تخييـر بـين الواحـدة والـثلاث، واالله            واحدة؛ لأن المتبادر إلى الفهم أن     
  )190(.))أعلم

إذا قـصد بـالنفي رد الكـلام     ((وذكر الإسنوي مـسألة أخـرى، وهـي         
قـام القـوم إلا زيـداً،       : على من أوجب، لم يكن إثباتاً، مثالـه إذا قـال القائـل            

مـا  : والسامع يعلم أن الأمر على خلاف ما قاله، فله نفـي كلامـه بـأن يقـول                
 زيداً، أي لم يقع ما قلت، وهذه المـسألة ذكرهـا ابـن مالـك فـي                  قام القوم إلا  

التسهيل وشرحه، وسبقه إليها ابن السراج، وفرع ابن مالـك علـى ذلـك بقـاء                

                                         
  .343القواعد والفوائد ) 189(
  .344 – 343القواعد والفوائد ) 190(
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النصب على حاله، وإن كان بعد نفي لأن المتكلم لـم يقـصد النفـي والإثبـات،                 
  )191(.))بل النفي المحض

  

  :الاستثناء من العدد .2
  

في جميـع كتـب الأصـول كمـسألة مـستقلة، وإن تعـرض              لم تُذكر هذه المسألة     
  .لها بعض الأصوليين عند ذكر مسألة استثناء الأكثر

  

، "باب جواز اسـتثناء الأكثـر ووصـف الخـلاف فـي ذلـك             "فذكرها الباقلاني في    
إنهـم لا  : بل قد قال كثيـر مـن أهـل اللغـة     ((: بعد ذكره استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر      

ــه،  يستحــسنون اســتثنا ــسور من ــا يستحــسنون اســتثناء المك ــصحيح، وإنم ــد ال ء العق
ويستقبحون أن يقال له عندي عـشرة إلا درهمـاً، ويـرون أن القـول لـه عنـدي تـسعة                     

لـه عنـدي عـشرة إلا دانقـاً وإلا ثلثـاً وإلا             : دراهم أولى وأحسن، وإنما يجـوز أن يقـال        
 فَلَبِـثَ فـيهِم   : لك قـال سـبحانه  ولـذ : نصفاً وثلثين ونحوه، مما لا يبلغ عقداً صحيحاً قالوا     

، فاستثنى الخمسين لأنهـا كـسر، ولـو بلـغ المـستثنى مائـة        أَلفَ سنَة إِلا خَمسين عاماً
فلبـث فـيهم تـسعمائة    : لعدل عنه إلى اسـم البـاقي الموضـوع لـه، ولوجـب أن يقـول          

  )192(.))عام
  

 )194(تهاعلـم أن الاسـتثناء مـن العـدد مبنـي علـى صـح              ((: )193(وقال السبكي 
  :وللنحاة فيه مذاهب

  .أنه لا يجوز، وصححه ابن عصفور: أحدها

  .وهو المشهور الجواز: الثاني

                                         
  .376الكوكب الدري ) 191(
 184 - 2/183المستـصفى  : وانظر. 29/14والآية من سورة العنكبوت . 3/142لتقريب والإرشاد   ا) 192(

  .6/2585 والتحبير 607 والعقد المنظوم 2/502 والإحكام للآمدي 216 – 215وبذل النظر 
هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي قاضي القضاة ولد فـي القـاهرة                    ) 193(

  .4/184 والأعلام 2/452الدرر الكامنة : انظر. قل إلى دمشق وتوفي بهاوانت
  .يقصد صحة جواز استثناء الأكثر والمساوي) 194(
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عـشرين إلا عـشرة، وإن لـم    : إذا كان المستثنى عقداً من العقود لـم يجـز؛ نحـو          : الثالث
  )195(.))مائة إلا ثلاث: يكن عقداً جاز؛ نحو

  

 ـ        ((: ثم قال  دد المـستثنى والمـستثنى منـه       إنما نمتنع من استثناء الأكثر إذا كـان ع
عشرة إلا تسعة، أما إذا لم يكن مصرحاً به مثـل خـذ مـا فـي الكـيس                   : مصرحاً به؛ مثل  

  )196(.))من الدراهم سوى الزيوف، فإنه يصح، وإن كانت الزيوف أكثر سلمنا
  

إلا أن الإسنوي رأى أن الاستثناء من العدد جائز، ولا فـرق بـين أن يكـون مـن                   
  :ى على ذلك أحكاماً فقهية منها، وبن)197(معين أم لا

  .له علي عشرة إلا واحداً، لزمه تسعة كما جزم به الرافعي: إذا قال مثلاً((
  

أربعتكن طوالـق إلا فلانـة، قـال القاضـي الحـسين            : ومنها إذا قال لنسوته الأربع    
لا يصح هذا الاستثناء؛ لأن الأربعة ليـست صـيغة عمـوم، وإنمـا هـي اسـم                  : والمتولي

   )198(.))إلا فلانة؛ رفع عنها بعد التنصيص عليها: م خاص، فقولهلعدد معلو
  

ورأى ابن حزم الظاهري أن الاستثناء مـن العـدد جـائز علـى الإطـلاق حيـث                  
ألـف غيـر تـسعمائة وتـسعة وتـسعين، وبـين       : لا فرق بين قول القائـل    ((نص على أنه    

ألـف، وهـذا كلـه      : ولـه سبعمائة وثلاثمائة، وبـين ق    : واحد، ولا فرق بين قول القائل     : قوله
من المتلائمات، وهي ألفاظ مختلفة معناها واحد، وإذا كان ذلـك، فـلا فـرق بـين اسـتثناء                   
ثلاثمائة من ألف؛ لأنها بعـض الألـف، وبـين اسـتثناء تـسعة وتـسعمائة وتـسعين مـن            

  )199(.))الألف أيضاً؛ لأنها بعض الألف ولا فـرق

                                         
  .2/148الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده ) 195(
  .2/149الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده ) 196(
  .380التمهيد للإسنوي ) 197(
  .381– 380التمهيد للإسنوي ) 198(
  .2/549لإحكام لابن حزم ا) 199(
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  :الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بحرف عطف .3
رد الاستثناء بعد جمل متعاطفة في أكثـر مـن موضـع فـي القـرآن                و

  : الكريم؛ قال تعالى
  

 فَمن شَرِب منه فَلَيس منِّي ومن لَم يطعمـه فَإِنَّـه منِّـي إِلا مـنِ اغتَـرفَ           ) أ(
 هدغُرفَةً بِي.)200(   

  

منَـة وديـةٌ مـسلَّمةٌ إِلَـى أَهلـه           ومن قَتَلَ مؤمنَاً خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤ       ) ب (
  ).)201إِلا أَن يصدقُوا 

  

 إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون االلهَ ورسـولَه ويـسعون فـي الأرضِ فَـساداً               (    ج(
 ـ              وا مـن  أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّـع أَيـديهم وأَرجلَهـم مـن خـلاف أَو ينفَ

                  ينإِلا الَّـذ ـيمظع ـذَابع ةـرـي الآخم فلَها ونيي الدف زيم خلَه الأرضِ ذَلِك
 يمحر االلهَ غَفُور وا أَنلَيهِم فَاعلَموا عرن قَبلِ أَن تَقدوا متَاب.)202(  

  

 تَقتُلُـوا الـنَّفس الَّتـي        ولا تَقربوا الفَواحشَ ما ظَهر منها ومـا بطَـن ولا           ) د(
ِقااللهُ إِلا بِالح مرح.)203(  

  

 والَّذين يرمون المحصنَات ثُم لَم يأتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلدةً،            (    ه(
    إِلا الَّذ قُونالفَاس مه أُولَئِكاً ودةً أًبادم شَهلُوا لَهلا تَقبوتَاب واينأَصلَحو ذَلِك عدن بوا م 

يمحر االلهَ غَفُور فَإِن.)204(  
  

                                         
  .2/249البقرة )200(
  .4/92النساء ) 201(
  .34 – 5/33المائدة ) 202(
  .6/151الأنعام ) 203(
  .5 – 24/4النور ) 204(
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 والَّذين لا يدعون مع االلهِ إِلَهاً آَخَر ولا يقتُلُون النَّفس الَّتي حرم االلهُ إِلا بِالحقِّ                ) و(
لَه العذَاب ويخلُد فيه مهانَـاً إِلا مـن   وِلا يزنُون ومن يفعل ذَلِك يلقَ أَثَاماً يضاعف  

تَاب وآَمن وعملَ عملاً صالِحاً فَأُولَئِك يبدلُ االلهُ سيئَاتهِم حسنَات وكَان االلهُ غَفُـوراً              
  ).)205رحيماً

وبالرغم من ورود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفـة فـي القـرآن الكـريم        
يدرس في كتب النحو، اللهم إلا ما كـان متنـاثراً مـن ذكرهـا عنـد                 إلا أنه لم    
، )208(، وأبـو حيـان الأندلـسي      )207(، والرضـي الأسـتراباذي    )206(ابن مالـك  
  .)210(، والصبان)209(والسيوطي

هـذه المـسألة قـلَّ مـن تعـرض      ((: ونقل السيوطي عن أبي حيان قوله    
مـر كمـا قـال،      والأ((: ، وأيد السيوطي هذا الكـلام بقولـه       )211())لها من النحاة  

فإن المسألة بعلم الأصول أليق، وقد ذكرها أبو حيـان نفـسه فـي الارتـشاف،                
   )212(.))فأحببت ألا أخلي كتابي منها

، أن مـا    "فـإن المـسألة بعلـم الأصـول أليـق         : "ولعل مقصده من قوله   
يترتب على هذه المسألة متعلـق بالأحكـام الفقهيـة، وطـرق اسـتنباطها مـن                

  . له أثر نحوي من ناحية إعراب المستثنىالأدلة الشرعية، وليس

                                         
  .70 – 25/68الفرقان ) 205(
  .2/214شرح التسهيل ) 206(
  .2/151شرح الكافية ) 207(
  .3/1521ارتشاف الضرب ) 208(
  .2/196همع الهوامع ) 209(
  .2/226حاشية الصبان ) 210(
وفـي هـذه المـسألة    ((ولم أجد هذا النص في الارتشاف، وإنما قال أبو حيان      . 2/196همع الهوامع   ) 211(

  .3/1522ارتشاف الضرب )). خلاف، وتفصيل مذكور في كتب أصول الفقه
ولم يتكلم المصنف والشارح    : "، وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني       196/ 2همع الهوامع   ) 212(

  .2/226حاشية الصبان ". مسألة المذكورة، وهي تعدد ما يصلح للاستثناء منه مع اتحاد المستثنىعلى عكس ال
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  :المسألة عند النحاة
وإذا ذكـر   : ((أما عن رأي النحاة في هذه المسألة، فقد قـال ابـن مالـك             

شيئان أو أكثر والعامل واحد، فالاستثناء معلـق بـالجميع إن لـم يمنـع مـانع؛                 
اهجر بني فلان وبني فلان إلا مـن صـلح، فمـن صـلح مـستثنى مـن                  : نحو

؛ إذ لا موجب للاختصاص، فلو ثبـت موجـب؛ عمـلَ بمقتـضاه؛ نحـو         الجميع
 : لا تحدث النساء ولا الرجال إلا زيداً، وقـد تـضمن الأمـرين آيـة المائـدة                

، فاشـتملت علـى مـا فيـه         ) )213 إِلا ما ذَكَّيـتُم      ، إلى   حرمت علَيكُم الميتَةَ  
يـه، وهـو مـا بـين بـه إلا،            وما قبله، وعلى ما لا مانع ف        أُهلَّ   مانع، وهو 

فما ذكيتم مستثنى من الخمسة إذا كانت سبباً لموتـه، ويعلـق الاسـتثناء أيـضاً                
بالجميع إن كان قبله جملتان أو أكثر، والعامل غير واحـد فـي المعنـى؛ نحـو                 

، ) )214 إِلا الَّـذين تَـابوا       :  إلـى   والَّذين يرمون المحـصنَات      قوله تعالى   
وإذا أمكـن أن يـشرك فـي حكـم      : "سمين ونحوهمـا أشـرت بقـولي      وإلى الق 

إلى آخـر الكـلام، واتفـق العلمـاء         " الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه       
على تعليق الشرط بالجميع في نحـو لا تـصحب زيـداً ولا تـزره ولا تكلمـه                  
إن ظلمني، واختلف فـي الاسـتثناء؛ نحـو لا تـصحب زيـداً ولا تـزره ولا                  

 تائباً من الظلم، فمذهب مالك والـشافعي تـساوي الاسـتثناء والـشرط              تكلمه إلا 
في التعليق بالجميع، وهو الصحيح للإجماع على سد كـل منهمـا مـسد الآخـر                

  )215()).في نحو اقتل الكافر إن لم يسلم، واقتله إلا أن يسلم
وفي كلام ابن مالك دليل على تمـازج علمـي النحـو وأصـول الفقـه،                

التي لم تدرس في النحـو ودرسـت فـي الأصـول، يجـوز              وعلى أن المسائل    
  .الأخذ بآراء الأصوليين فيها

                                         
  .5/3المائدة ) 213(
  .5 – 24/4النور ) 214(
  .، وفي كلامه موافقة ضمنية على تشابه الاستثناء والشرط دلاليا215ً – 2/214شرح التسهيل ) 215(
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وقال الرضي الأستراباذي فـي شـرحه للكافيـة مـستدركاً علـى ابـن               
أن : وسادسـها : ((الحاجب ما لم يذكره فـي الكافيـة مـن مـسائل الاسـتثناء              

الجمل المعطوف بعضها على بعـض بـالواو، إذا تعقبهـا الاسـتثناء الـصالح               
  فَاجلدوهم ثَمانين جلدةً ولا تَقبلُـوا لَهـم شَـهادةً أَبـداً              : للجميع، كقوله تعالى  

 وهـو أن الجملـة بكاملهـا عاملـة          -الآية، فما يقتضيه مذهب محققي البصرة       
، أو أن العامـل معنـى الفعـل فيهـا           )الدرهم(في  ) عشرون(في المستثنى عمل    

لعمل فيـه، فيكـون مـن بـاب تنـازع العـاملين              أن الجملة الأخيرة أولى با     –
فصاعداً لمعمول واحد، ولو كان العامل جميعهـا، لـزم حـصول أثـر واحـد                
من مؤثرين مستقلين أو أكثر، وهذا ممـا لا يجيزونـه حمـلاً للعوامـل علـى                 
المؤثرات الحقيقية، وأما إن كانت الجملة الأخيـرة مـستأنفة، والـواو للابتـداء،          

أكرم بني تمـيم والنحـاة هـم البـصريون إلا           : ها به؛ كقولك  فلا كلام في انفراد   
  )216()).فلاناً

وإذا كـان عقـب الاسـتثناءات معمـولات والعامـل           : ((وقال أبو حيان  
اهجر بني فلان وبني فـلان إلا مـن صـلح؛ كـان الاسـتثناء         : فيها واحد؛ نحو  

 اهجـر بنـي  : راجعاً إلى تلك المعمولات، وكذا لو تكرر العامـل توكيـداً نحـو       
فلان، واهجر بني فلان إلا من كان صالحاً، فـإن اختلـف العامـل والمعمـول                

، في آية قـذف المحـصنات، فقـال ابـن           إِلا الَّذين تَابوا    : واحد، كقوله تعالى  
 فـي شـرح     )217(الحكم كالحكم فيما اتحد فيه العامـل، وقـال المهابـاذي          : مالك
 ـ       : اللمع  إِلا الَّـذين تَـابوا      : ه، فقولـه  لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تلي
مستثنى من قوله  : ـقُونالفَاس مه أُولَئِكو       لا غيـر، وحملـه علـى أنـه ،

                                         
 لم يذكر هذه المسألة فـي الكافيـة،         – وهو نحوي    –، ويلاحظ أن ابن الحاجب      2/151شرح الكافية   ) 216(

: واستدركها عليه الرضي الأستراباذي في الشرح، ومع ذلك ذكرها في كتبه التي وضعها في الأصـول مثـل     
  ).2/554بيان المختصر (، والمختصر 125منتهى الوصول 

لمع لابن جني، وهـو مـن       ، له شرح ال     ه471هو أحمد بن عبد االله المهاباذي الضرير، كان حياً قبل           ) 217(
  .1/158 والأعلام 5/69 وكشف الظنون 1/460معجم الأدباء : انظر. تلاميذ عبد القاهر الجرجاني
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مستثنى من الجميع خطأ، وفي هذه المسألة خلاف وتفـصيل مـذكور فـي علـم           
  )218()).أصول الفقه

ويحيل أبو حيان هنا الباحث حـول الخـلاف فـي هـذه المـسألة إلـى                 
، كما فعل ابن مالك من قبل، وشرح الـسيوطي هـذه المـسألة فـي               أصول الفقه 

إذا ورد الاسـتثناء بعـد جمـل عطـف          : ((همع الهوامع؛ إجابة علـى سـؤال      
  . )219())بعضها على بعض، فهل يعود للكل؟

  

  :وذكر لها خمسة مذاهب
  

وهو الأصح، نعـم، وعليـه ابـن مالـك؛ إلا أن يقـوم دليـل                : أحدها((
، ) )220 والَّـذين يرمـون المحـصنَات        : عـالى على إرادة الـبعض، قـال ت      

 عائد إلى فـسقهم، وعـدم قبـول شـهادتهم معـاً؛ إلا              إِلا الَّذين تَابوا     : فقوله
، وسـواء اختلـف العامـل فـي الجمـل أم           (221)في الجلد لما قام عليه من الدليل      

  .لسابقةلا؛ بناء على أن العامل في المستثنى إنما هو إلا، لا الأفعال ا
  

أنه يعود للكل؛ إن سيق الكـل لغـرض واحـد،، نحـو حبـست               : الثاني
داري على أعمامي، ووقفت بستاني على أخـوالي وسـلبت سـقايتي لجيرانـي              

أكـرم العلمـاء، واحـبس ديـارك        : إلا أن يسافروا، وإلا فللأخيرة فقط، نحـو       
  .على أقاربك واعتق العبيد إلا الفسقة منهم

  

                                         
  .1522 - 1521/ 3ارتشاف الضرب ) 218(
  .2/196همع الهوامع ) 219(
، زواجهـم  والَّذين يرمون أَ:الآية المذكورة في النسخة التي اعتمدت عليها بتحقيق أحمد شمس الدين         ) 220(

والاستشهاد بها في هذا الموضع تصحيف؛ إما من الناسخ، أو من المحقق؛ لأن الآية موضع الاستـشهاد فـي         
، ومقصد السيوطي  إِلا الَّذين تَابواهذه المسألة هي في قذف المحصنات؛ لورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة،        

  . الآية بعدهاآية القذف، وليس آية الملاعنة، بدليل ذكره لبقية
  . وليس من دلالة العطف والتخصيص بالاستثناءوهو دليل من فعل الرسول ) 221(
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 عـاد للكـل، أو بالفـاء أو ثـم عـاد للأخيـرة              إن عطف بالواو  : الثالث
  .فقط، وعليه ابن الحاجب

  

  .أنه خاص بالجملة الأخيرة، واختاره أبو حيان: الرابع
  

إن اتحد العامـل فللكـل، أو اختلـف فللأخيـرة خاصـة؛ إذ لا        : الخامس
يمكن عمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد، وعليـه المهابـاذي بنـاء علـى               

  )222()). ثنى الأفعال السابقة دون إلاأن عامل المست
  

ويلاحظ أن الأسماء التي نـسب إليهـا الـسيوطي الآراء الخمـسة هـي               
لنحويين، وليست لأصوليين، اللهم إلا أن رأي ابـن الحاجـب لـم يـذكر فـي                 

 وذُكـر فـي المختـصر، ومنتهـى الوصـول           - وهو كتابه النحـوي      –الكافية  
ى الـرأي الأول بأنـه الأصـح إنمـا          وهي من كتبه الأصولية، كما أن حكمه عل       

هو متأثر بمذهبه الفقهي الشافعي؛ إذ يترتـب علـى مخالفـة المـذهب مخالفـة                
، وبالتـالي فـي      والَّذين يرمـون المحـصنَات       الحكم في الاستثناء من الآية      
  .)223(الأحكام الفقهية المتفرعة عليها

  

 المتعاطفـة،   وقد فـرق النحـاة بـين الجمـل المتعاطفـة، والمفـردات            
فالجمل المتعاطفة التـي يعقبهـا اسـتثناء كالآيـات الـسابقة، أمـا المفـردات                

اهجر بني زيد وبنـي عمـرو إلا مـن صـلح، فمـن صـلح          : ((المتعاطفة نحو 
  )224()).مستثنى من بني زيد وبني عمرو جميعاً

                                         
  .197 – 196/ 2همع الهوامع ) 222(
 – وهو شـافعي     -ويبدو أن مخالفة المذهب تعد أمراً غير مقبول بين الأصوليين، فقد أخذ السمعاني              ) 223(

وقد خبط بعض أصحابنا في هـذه المـسألة حتـى أداه     : "على بعض من خالفوا المذهب في هذه المسألة قائلاً        
  .354قواطع الأدلة ". خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعي إلى مذهب الخصم

  .227 – 2/226حاشية الصبان ) 224(
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  :المسألة عند الأصوليين
 تخلـو   توسع الأصوليون في بحث هذه المـسألة لدرجـة أنهـا لا تكـاد             

، وهـذه المـسألة لا يبحـثُ عـن أصـلها            )225(من كتاب من كتب أصول الفقه     
في كتب النحو، وإنما في كتب أصـول الفقـه؛ إذ أنهـا ظهـرت، وانتـشرت،                 
وبحثت في كتب الأصول، ثم ذكرت في كتب النحو بعد ذلـك كمـا يـدل عليـه            

  .التتبع التاريخي لظهور المسألة
عنهـا فـي كتـب النحـو، وقـد          ولم تختلف الآراء في كتب الأصـول        

  :)226(أجمل الفخر الرازي الآراء في المحصول كما يلي
  .)227(يعود الاستثناء إلى الكل وهو مذهب الإمام الشافعي  .أ 
  .)228(يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة  .ب 

                                         
 والمعتمـد لأبـي الحـسين    145/ 3 والتقريب والإرشاد للباقلاني 265/ 1الفصول للجصاص   : انظر) 225(

  وإحكام الفصول لأبي الوليد البـاجي        2/552  والإحكام لابن حزم      414/ 1 والعدة للفراء    245/ 1البصري  
 والمستـصفى  353 وقواطع الأدلـة للـسمعاني   1/140 والبرهان للجويني   98 والتبصرة للشيرازي    283/ 1

 وبـذل النظـر    490/ 3 والواضح في أصول الفقه  لابن عقيـل          91/ 2 والتمهيد للكلوذاني    185/ 2للغزالي  
ومنتهى السول للآمـدي    = =753/ 2 وروضة الناظر لابن قدامة      43/ 3 والمحصول للرازي    217للأسمندي  

 1/378 والتحصيل لسراج الدين الأرمـوي       125 ومنتهى الوصول لابن الحاجب      504/ 1 والإحكام له    141
منهاج  وال 2108/ 5  ونفائس الأصول له      560 والاستغناء للقرافي    156والمسودة لثلاثة من علماء بني تيمية       

 وشرح المختصر  للإيجي     554/ 2 وشرح المختصر له     391/ 1 وشرح المنهاج للأصفهاني     317للبيضاوي  
 449/ 2 والبحر المحـيط للزركـشي   392 والتمهيد للإسنوي 153/ 2 والإبهاج شرح المنهاج لالسبكي     218

  312/ 3لمنير لابن النجـار      وشرح الكوكب ا   271 والتحقيقات لابن قاوان     336والقواعد والفوائد لابن اللحام     
  ومفتـاح  1/431 وإرشاد الفحول للشوكاني 1/342 وفواتح الرحموت 302/ 1وتسير التحرير لأمير باد شاه    

  .124/ 2 ونزهة الخاطر للدومي 250 وحصول المأمول للقنوجي 317/ 2الأصول للكرباسي 
 أصحابها تكاد تكون مـذكورة فـي        والآراء الثلاثة بنسبتها إلى   ). بتصرف (43/ 3المحصول  : انظر) 226(

  .جميع كتب الأصول، ما عدا الرأي الأخير بتفصيله، فهناك من ذكره، ومن لم يذكره
اشترط الأصوليون شروطاً ليصح عود الاستثناء إلى الجميع، ذكرها الـسبكي فـي الإبهـاج شـرح                 ) 227(

ألا يتخلل بـين الجملتـين   (    ج(، أن يكون العطف بالواو) ب(أن تكون الجمل معطوفة،     ) أ  : ( المنهاج، وهي 
منهم من قيد بالواو؛ كإمام : "، وفي العطف بالواو قال أمير باد شاه    )2/153الإبهاج شرح المنهاج    (كلام طويل   

الحرمين والآمدي، وابن الحاجب، ومنهم من أطلق العاطف كالقاضي أبي بكر، ومنهم من أطلق كونه عقـب                 
  .302/ 1تيسير التحرير : انظر". الرازيالجمل من غير ذكر للعطف كالإمام 
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  .)229(التوقف، وهو مذهب القاضي والمرتضى من الشيعة  .ج 
ن تكـون عليـه الجمـل المتعاطفـة قبـل           وقد فصل الآمدي ما يمكـن أ      

  )230(:الاستثناء على النحو التالي
إن كان الـشروع فـي الجملـة الثانيـة إضـراباً عـن الأولـى، ولا          (( 

يضمر فيها شيء مـن الأولـى، فالاسـتثناء مخـتص بالجملـة الأخيـرة؛ لأن                
الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع اسـتقلالها بنفـسها إلـى غيرهـا؛ إلا               

  :قد تم مقصوده منها، وذلك على أقسام أربعةو
أكـرم بنـي    : "أن تختلف الجملتان نوعـاً؛ كمـا لـو قـال          : القسم الأول 

  .؛ إذ الجملة الأولى أمر، والثانية خبر"تميم، والنحاة البصريون إلا البغاددة
: أن تتحدا نوعاً، وتختلفا اسـماً، وحكمـاً، كمـا لـو قـال             : القسم الثاني 

  .؛ إذ هما أمران"واضرب ربيعة إلا الطوالأكرم بني تميم، "
: أن تتحدا نوعاً، وتشتركا حكماً لا اسـماً؛ كمـا لـو قـال             : القسم الثالث 

  ".سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال"

                                                                                                                     
فإذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على بعض، فحكمه أن          : "- وهو حنفي    -قال الجصاص   ) 228(

يعمل فيما يليه، ولا يرجع إلى ما تقدمه بالاحتمال؛ لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمال، وقد وفينا حظه                  
 إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص العموم بالـشك          بإعماله فيما يليه، فاحتاج في رجوعه     

  .268/ 1الفصول : انظر". والاحتمال
وأما أنا فعندي الوقف، فإن وجدت قرينة حاكمة اتبعتها، فإن لم أجدها لـم  : "قال إمام الحرمين الجويني ) 229(

إذا تعاقبـت  "وهي  = =لاحظة لطيفة هنا،  وللإيجي م ). 1/143البرهان  ". (أحكم بالاستحقاق في الجمل الماضية    
جمل عطف بعضها على بعض بالواو، ثم ورد بعدها استثناء، فيمكن أن يرد إلى الجميـع، وإلـى الأخيـرة                    
خاصة، ولا نزاع فيه، إنما الخلاف في الظهور، فقال الشافعي ظاهر في رجوعه إلى الجميع؛ أي كـل واحـد    

خيرة فقط، وقال القاضي الباقلاني والغزالي وغيرهما بالوقف؛ بمعنى         إلى الجملة ال  : من الجمل، وقالت الحنفية   
:  انظـر ". أنه مشترك بينهما، فيتوقف إلى ظهـور القرينـة  : أنه لا ندري أنه حقيقة في أيهما، وقال المرتضى      

  .218شرح المختصر للإيجي 
  .1/246المعتمد : أصل هذا التقسيم عند أبي الحسين البصري انظر) 230(
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أن تتحدا نوعـاً، وتـشتركا اسـماً لا حكمـاً، ولا يـشترك             : القسم الرابع 
سـلم علـى بنـي تمـيم،        : "الحكمان في غرض من الأغراض؛ كما لـو قـال         

  )).واستأجر بني تميم إلا الطوال
وأقـوى هـذه الأقـسام فـي اقتـضاء اختـصاص الاسـتثناء بالجملـة         

  .الأخيرة؛ القسم الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع
أما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى، بـل لهـا بهـا نـوع                 

  :ك على أربعة أقسامتعلق، فالاستثناء راجع إلى الكل، وذل
أن تتحـد الجملتـان نوعـاً واسـماً، لا حكمـاً، غيـر أن               : القسم الأول 

أكـرم بنـي تمـيم وسـلم       : "الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لـو قـال          
  .؛ لاشتراكهما في غرض الإعظام"على بني تميم إلا الطوال

ولـى  أن تتحد الجملتان نوعـاً، وتختلفـا حكمـاً، واسـم الأ           : القسم الثاني 
أكـرم بنـي تمـيم، واسـتأجرهم ربيعـة إلا           : "مضمر في الثانية؛ كما لو قـال      

  ".الطوال
أكـرم بنـي تمـيم،      : "بالعكس من الذي قبله؛ كما لو قـال       : القسم الثالث 
  ".وربيعة إلا الطوال

أن يختلف نوع الجمل المتعاقبة، إلا أنـه قـد أضـمر فـي              : القسم الرابع 
 ـ       ، )231(رض الأحكـام المختلفـة فيهـا واحـد        الجملة الأخيرة ما تقدم، أو كان غ

 : كما  في آية القذف، فإن جملها مختلفة النـوع مـن حيـث إن قولـه تعـالى                  
 نهـي،   ولا تَقبلُـوا لَهـم شَـهادةً أًبـداً     :  أمر، وقوله فَاجلدوهم ثَمانين جلدةً

حـت القـسم الأول      خبر؛ غيـر أنهـا داخلـة ت        وأُولَئِك هم الفَاسقُون    : وقوله
من هذه الأقسام الأربعة؛ لاشتراك أحكام هـذه الجمـل فـي غـرض الانتقـام                

                                         
  .ي شافعي المذهب، ويظهر في هذه الجملة تأثير مذهبه الفقهي على تحليله اللغويالآمد) 231(
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والإهانة، وداخلة تحـت القـسم الثـاني مـن جهـة إضـمار الاسـم المتقـدم                  
  )232()).فيها

وأرى أن سبب الاختلاف في تقـدير عـود الاسـتثناء إلـى جميـع مـا           
  :تقدم عليه، أو اختصاصه بالجملة الأخيرة؛ ثلاثة أمور

  

  :المذهب الفقهي.أ
وهو واضح في تفسير آية القذف، فالـشافعية يقولـون بعـود الاسـتثناء               

  واين تَابإِلا الَّذ               إلى جميع ما تقدم، أمـا الحنفيـة فيقولـون بعـود الاسـتثناء ،
، وهـذا الاخـتلاف فـي        وأُولَئِـك هـم الفَاسـقُون        إلى الجملة الأخيرة فقط     
كلاً منهم يفـسر دلالـة العطـف والاسـتثناء والـشرط       التفسير والمذهب، جعل    

تفسيراً يتلاءم مع مذهبه، أي أنهم وضعوا الحكم الفقهـي العملـي، ثـم قعـدوا                
له القاعدة النحوية النظريـة، وأدى ذلـك إلـى اخـتلاف مـذهبهم فـي دلالـة             

  )233 (.حروف العطف
  

  :دلالة حروف العطف. ب
 الجمـل المعطـوف     حـرف العطـف يـصير     ((إن  : قال الفخر الرازي  

: بعضها على بعض في حكم الجملـة الواحـدة؛ لأنـه لا فـرق بـين أن تقـول       
، "رأيـت البكـرين   : "، وبـين أن تقـول     "رأيت بكر بن خالد، وبكر بن عمـرو       "

                                         
  .506– 504/ 1الإحكام للآمدي ) 232(
الخلاف في هذه المسألة إنما نشأ من اختلافهم في الفروع من          : "قال صاحب المصادر  ((: قال الزركشي ) 233(

عنى أنهم اختلفوا في هذه المسألة التي هي فرع،         المحدود في القذف، هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ على م           
حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرع، لا أنهم ذهبوا فيما هو فرع هذا الأصل إلى مذاهب، ثم رتبوا             

البحر المحيط للزركـشي    . ())عليه هذا الأصل، لأن هذا عكس الواجب من حيث إن الفرع يترتب على أصله             
2 /453.(  
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وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعاً إليهـا، فكـذا مـا صـار                
   )234(.))بحكم العطف كالجملة الواحدة

لا يـدخلن عليـك مـن    ((: حقق في الحاشية في نفـس الـصفحة     وقال الم 
ظاهر هذا الدليل ما دخل على القرافي مـن ظـن أن الخـلاف فيمـا إذا كـان                   

، فـإن الخـلاف ثابـت فـي         ) ب – 2/190انظر نفائسه   (العطف بالواو خاصة    
الاستثناء بعد جمل متعاطفة مطلقاً؛ سواء أكـان العطـف بـالواو أو بالفـاء، أو                

  )235(.))ثم
  :يدل على أن الخلاف بينهم يشمل جميع حروف العطف ما يليو

ذَكَر الزركشي من شروط عود الاستثناء إلـى الجمـل المتعاطفـة كلهـا أن               . 1
فـلا، ثـم عـاد وأقـر أن         ) بالفـاء (أو  ) بـثم (، فإذا كان    )بالواو(يكون العطف   

وهـذه  : ((،ونقـل عـن البـاقلاني قولـه       )الـواو (مثل  ) حتى(، و )الفاء(، و )ثم(
بيل جمل عطف بعضها على بعـض بـأي حـروف العطـف عطفـت، مـن         س

  )236()).فاء، وواو،وغيرها
وتدل العبارة السابقة على الـرأي القائـل بـالعود علـى الجميـع عنـد                
استخدام الواو، وأن هناك من يرى العود علـى الجميـع بـأي حـرف عطـف                 

  .كان
 ـ               . 2 ان في المقابل يرى الأحناف عدم جـواز العـود علـى الجميـع مهمـا ك

حرف العطف، وأن الواو إنما تأتي للتأليف بين الجمـل، فـإذا كـان اخـتلافهم                
متحقق مع الواو التي تفيد مطلق الجمع، فاختلافهم مـع غيرهـا مـن الحـروف             

  .متيقن

                                         
  .3/46المحصول ) 234(
  .46حاشية/ 3المحصول ) 235(
وعبارة الباقلاني في التقريـب والإرشـاد    . 455 – 454/ 2رأي الزركشي في البحر المحيط   : انظر) 236(
3/149.  
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وأنه لو أتى بالفاء، أو بثم لم يـصح؛ لأن الترتيـب            ((): حنبلي(قال ابن اللحام    .  3
  )237(.))الاستثناءإفراد الأخيرة عما قبلها، فاختص بها 

  

  :تساوي دلالة الاستثناء والشرط عند الأصوليين.  ج
قال الفخر الرازي معترضاً على من رأى عـود الاسـتثناء إلـى جميـع               

الشرط متى تعقب جمـلاً؛ عـاد إلـى الكـل، فكـذا الاسـتثناء،               ((إن  : ما تقدم 
ن والجامع أن كل واحد منهما لا يـستقل بنفـسه، وأيـضاً فمعناهمـا واحـد؛ لأ                

 وأُولَئِـك   : ؛ جـارٍ مجـرى قولـه      إِلا الَّذين تَابوا  : قوله تعالى في آية القذف    
 قُونالفَاس مه          من هذا الـدليل قـولهم بأجمعنـا علـى أن     :  إن لم يتوبوا، ويقر

الاستثناء بمشيئة االله تعالى عائد إلى كـل الجمـل، فالاسـتثناء بغيـر المـشيئة                
  )238(.))يجب أن يكون كذلك

 الرأي الأسلم في هذه المـسألة، فهـو أن الحكـم برجـوع الاسـتثناء       أما
إلى كل أو بعـض الجمـل، أو الجملـة الـسابقة عليـه يحتـاج إلـى قرينـة،                   
والمسألة دقيقة جداً، ومن الـصعوبة بمكـان أن نحكـم عليـه حكمـاً مطلقـاً؛                 
ينطبق على كل أحواله؛ لدرجة أن قال الفخر الـرازي بعـد ذكـره لتـصنيفات                

والإنصاف أن هـذا التقـسيم حـق؛ لكنـا     ((:  بين الجمل السابقة للاستثناء     الربط
إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف، لا بمعنـى دعـوى الاشـتراك، بـل بمعنـى                

  )239(.))أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا

                                         
  .338القواعد والفوائد ) 237(
  .46/ 3المحصول ) 238(
ة تارة عائداً   ومن حجج القائلين بالاشتراك وجود الاستثناء في القرآن الكريم والعربي         . 3/45المحصول  ) 239(

إلى كل الجمل، وأخرى مختصاً بالأخيرة، وضرب الدكتور طه العلواني مثالاً على عود الاستثناء إلى الكـل؛                 
 كَيفَ يهدي االلهُ قَوماً كَفَروا بعد إِيمانهِم وشَهِدوا أَن الرسولَ حقٌ وجاءهم البينَاتُ وااللهُ لا يهـدي         : قوله تعالى 

خَالِدين فيها لا يخَفَّفُ عـنهم      * أُولَئِك جزاؤُهم أَن علَيهِم لَعنَة االلهِ والملائِكَة وِالنَّاسِ أَجمعين          * لقَوم الظَّالِمين   ا
     وننظَرم يلا هو ذَابالع *           االلهَ غَفُور وا فَإِنأَصلَحو ذَلِك عدن بوا متَاب ينإِلا الَّذ  يمحر)     3/86آل عمـران-

 إِن االلهَ مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منه فَلَـيس منِّـي   : ومثالاً على عود الاستثناء إلى البعض؛ قوله تعالى      ). 89
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  :تعدد الاستثناء . 4

الاستثناء مـن الاسـتثناء جـائز، وحكـي عـن بعـضهم خلافـه،            ((: قال السبكي 
، ) )240 إِلا آَلَ لُـوط إِنَّـا لَمنَجـوهم أَجمعـين إِلا امرأَتَـه     : عيف؛ قال االله تعـالى وهو ض

إمـا أن يكـون بعـضها معطوفـاً علـى       : وإذا ثبت جواز الاستثناء من الاسـتثناء، فنقـول        
  )241(.))بعض، أو لاً

لـه علـي عـشرة إلا واحـداً         : والاستثناءات المعطوف بعضها على بعض كقولـك      
  .ثلاثة، والاستثناءات غير المعطوفة كالآية السابقةوإلا 

  

وقد فرق الأصوليون بين دلالة كل نوع، وبنى القرافـي هـذا البـاب علـى خمـس           
  :قواعد

  . أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي:القاعدة الأولى((

 أن العــرب لا تجمــع بــين إلا وحــرف العطــف؛ لأن حــرف :القاعــدة الثانيــة
ناء يقتـضي الإخـراج والمباينـة فـي الحكـم، وحـرف العطـف يقتـضي الـضم                   الاستث

والمجانسة في الحكم، فالجمع بينهمـا متنـاقض؛ لأنـه يلـزم أن يجتمـع النقيـضان فيمـا                   
  .دخل عليه إلا وحرف العطف، وأن يكون له الحكم المتقدم، وألا يكون له ذلك الحكم

  . أن الاستثناء المستغرق باطل:القاعدة الثالثة

 أن القرب في لـسان العـرب يوجـب الرجحـان، وعـود الحكـم                :القاعدة الرابعة 
  .عليه دون ما هو بعده

 أن كـلام المكلـف أو العاقـل إذا دار بـين الإلغـاء والإعمـال؛                 :القاعدة الخامسة 
  )242(.))كان حمله على الإعمال أولى

                                                                                                                     
     هدفَ غُرفَةً بِينِ اغتَرنَّي إِلا مم فَإِنَّه مهطعن لَم يمو)  انظـر .  إلى الأولى، فالاستثناء هنا عائد)2/249البقرة :

  .3/51المحصول حاشية 
العدة في أصـول   (واستدل الفراء على جواز الاستثناء من الاستثناء بهذه الآية          . 60 – 15/59الحجر  ) 240(

  ).409/ 1الفقه 
 2/446 والبحر المحـيط للزركـشي       1/493الإحكام للآمدي   : وانظر. 2/152الإبهاج شرح المنهاج    ) 241(

  .333والقواعد والفوائد 
  .626 والعقد المنظوم 5/2104نفائس الأصول : وانظر. 474الاستغناء ) 242(
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  :ثم ذكر الأمثلة التالية
  

بعـة، أو إلا ثلاثـة؛ تعـين عـود          لـه علـي عـشرة إلا ثلاثـة إلا أر          : فإذا قال ((
الاستثناء الثاني إلى أصل الكلام؛ لأن ثلاثة لا تستثنى مـن ثلاثـة، وهـي القاعـدة الثالثـة،                 

  .فيكون معترفاً بأربعة لإخراجه ثلاثة بعد ثلاثة من عشرة، فالباقي بعد ستة أربعة

 له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنـين، تعـين عـوده علـى أصـل الكـلام                 : فإن قال 
أيضاً، ويتعذر عوده على الثلاثـة، وإن كـان أقـل منهـا؛ لأن العـرب لا تجمـع بـين إلا          

  .وحرف العطف، وهو القاعدة الثانية

له علي عشرة إلا ثلاثـة إلا اثنـين، فإمـا أن يحمـل أنـه عائـد علـى                    : فإن قال 
  )243(.))أصل الكلام، أو عائد على الاستثناء الأول، أو عليهما، أو لا عليهما

عـشرة دراهـم إلا   ) لفـلان (ونحو قـول القائـل علـي    ((): حنفي(جصاص  وقال ال 
ثلاثة إلا درهمين، إن عليه تسعة دراهم؛ لأن الـدرهمين مـستثنيان مـن الثلاثـة، والثلاثـة            
مستثناة من العشرة،، فبقي من الثلاثة بعـد الاسـتثناء درهـم واحـد، فكـان هـذا الـدرهم              

  )244(.))مستثنى من العشرة

لة الاستثناء المتعدد موجود في حالة عدم وجود أداة عطف بين إذن فالخلاف في دلا
الاستثناءات؛ لأن العطف يفيد الجمع والاستثناء يفيد الإخراج، فهما متناقضان، ولا يجوز 
الجمع بينهما، أما إذا كانت هناك أداة عطف، فإن الاستثناءات تعود مجتمعة إلى المستثنى 

  .منه

  

  

  

  

  

  

                                         
  .222بذل النظر : وانظر. 475الاستغناء ) 243(
  .267/ 1الفصول في الأصول )244(
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  الفصل الثاني
  لتخصيص بالشرطا
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  الفصـل الثـاني

  التخصيص بالشـرط
  :تعريف الشرط: المبحث الأول

  :في المعاجم اللغوية: أولاً

 تـذكر تعريفـاً   - مـن الناحيـة الزمنيـة    -لا تكاد المعاجم اللغوية المتقدمة نـسبياً      
  .مفصلاً للشرط

ه فـشَرطَ لـه   شَـارطَ : الشرط معروف في البيـع، والفعـل      ((: فجاء في كتاب العين   
  (245).))على كذا وكذا، يشرِطُ له

الـشرط معـروف، وكـذلك الـشَريطَة، والجمـع  شـروط             ((: وجاء في الصحاح  
  )246(.))وشَرائِط

شَرطَ عليه كذا واشترط، وشَـارطَه علـى كـذا، وتَـشَارطَا            ((: وفي أساس البلاغة  
   )247(.))عليه، وهذا شَرطي وشَرِيطَتي

تعريف الـشرط، فهـو معـروف، وعلـى وجـه التحديـد        إذن لم تكن هناك حاجة ل     
كما ورد في كتاب العين، والبيع مـسألة فقهيـة تـرتبط بمعـاملات لهـا               " معروف في البيع  "

  .أحكام شرعية

  ..ولم يختلف الأمر كثيراً في المعاجم اللغوية المتأخرة زمنياً

 إلـزام الـشيء والتزامـه فـي البيـع ونحـوه،           : الـشرط ((: جاء في لسان العرب   
  )248(.))والجمع شروط

                                         
  .11/211) شرط(تهذيب اللغة : وانظر. 473) شرط(معجم العين ) 245(
  .3/952) شرط(الصحاح ) 246(
  .387) شرط(أساس البلاغة ) 247(
) شـرط ( وتـاج العـروس      869) شـرط (القاموس المحـيط    : وانظر  . 7/82) شرط(ن العرب   لسا) 248(

10/305.  
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وتُلاحظ بوضوح الـصبغة الفقهيـة التـي يحملهـا هـذا التعريـف، وتتأكـد هـذه             
، )249("لا يجـوز شَـرطَانِ فـي بيـعٍ        : "وفي الحـديث  ((الصبغة عند تتبع كلام ابن منظور؛       

بعتك هذا الثوب نقداً بدينار، ونـسيئة بـدينارين، وهـو كـالبيعين فـي بيعـة،                 : هو كقولك 
أكثر الفقهاء في عقد البيع بـين شـرط واحـد أو شـرطين، وفَـرقَ بينهمـا                  ولا فرق عند    

، وهـو   )251( عملاً بظاهر الحديث، ومنه الحديث الآخر نُهـي عـن بيـع وشـرط              )250(أحمد
شـرط االله   : أن يكون الشرط ملازماً في العقـد لا قبلـه ولا بعـده، ومنـه حـديث برِيـرة                  

هـو إشـارة   : وله الولاء لمـن أعتـق، وقيـل   ، يريد ما أظهره وبينه من حكم االله بق    )252(أحق
  )  )253( (( .)254 فَإِخوانُكُم في الدينِ وموالِيكُم: إلى قوله تعالى

  

وما ذُكر في لسان العرب تأكيد للدلالة الفقهيـة التـي يحملهـا مـصطلح الـشرط،                 
غويـة، ولا   فـي المعـاجم اللغويـة بدلالتـه الفقهيـة لا الل           " الشرط"إذن فقد عرفَ اللغويون     

  .النحوية
  

  :في كتب النحو: ثانياً

يكاد الباحث يعدم تعريفاً للشرط كمـصطلح نحـوي فـي كتـب النحـو؛            
ذلك أن النحاة درسوا الشرط من باب أدوات جزم المـضارع، ومـا لهـا مـن                 

                                         
، ونُـسب  "باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع"ورد هذا الحكم في حديث، رواه الترمذي في        ) 249(

  ..298) 1235حديث (سنن الترمذي : انظر. القول إلى بعض أهل العلم
مد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلي الشيباني المـروزي ثـم               هو أبو عبد االله أح    ) 250(

 وشـذرات   5/42كشف الظنـون    : انظر(.    ه241(البغدادي، أحد الأئمة الأربعة وينسب إليه المذهب الحنبلي         
  .1/261 ومعجم المؤلفين 2/96الذهب 

يه عن جده أَن رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   عن عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبِ     ) 4629(رواه النسائي   ) 251(
  ).705سنن النسائي . (نَهى عن سلَف وبيعٍ وشَرطَينِ في بيعٍ ورِبحٍ ما لَم يضمن

فـتح  : انظـر " بـاب الـصدقة علـى مـوالي أزواج النبـي            "جزء من حديث رواه البخاري في       ) 252(
   .534) 3447" (باب خيار الأمة"ورواه النسائي . 3/453الباري

  .33/5الأحزاب ) 253(
  .10/305) شرط(تاج العروس : وانظر. 7/82) شرط(لسان العرب ) 254(
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إلا أنه جـاء فـي المقتـضب إشـارة إلـى            . تأثير على الفعل في بنيته وإعرابه     
   (255).))الشيء لوقوع غيرهوقوع ((: معنى الشرط على أنه

وهذا التعريف لا يرقى للمعنى الاصـطلاحي، فهـو مـن جهـة يحمـل               
، ومن جهـة أخـرى لا يـصف الجملـة الـشرطية بأركانهـا               (256)معنى السبب 

  .ومعناها
  :)257(وأورد الصنعاني عدة تعاريف للشرط هي

  .إن يقم أقم: الإلزام؛ نحو .1
  .إن يقم زيد يقم عمرو: ربط جملة بجملة؛ نحو .2
  .إن يقم أقم: وع الشيء لوقوع مثله؛ نحووق .3
إن لـم تقـم لـم       : امتناع وقوع الشيء لامتناع وقوع غيره؛ نحـو        .4

  .أقم
إن لـم يقـم زيـد يقـم         : وقوع الشيء لامتناع وقوع غيره؛ نحـو       .5

  .عمرو
ويتضح من التعاريف التـي ذكرهـا الـصنعاني أنهـا أمثلـة للـدلالات            

م، وربـط جملـة بـأخرى قـد         المختلفة التي يؤديها أسلوب الـشرط، فـالإلزا       
يتحقق في غير الشرط، والمعاني الباقية التي ذكرهـا لا تخـرج عـن الإلـزام                

                                         
. وهذا التعريف ظاهر الضعف، كما أنه لا يرقى إلى مستوى التعريف الاصطلاحي           . 2/45المقتضب  ) 255(

، بتحريك الـراء،  "الشَرط"ليس كذلك، فالذي بمعنى العلامة هو أنه العلامة، و  " الشرط"وقد عرف بعض النحاة     
  .؛ أي علاملاتها"أشراط الساعة"، ومنها "أشراط"والجمع 

لم يرد مصطلح الشرط عند المبرد بعد ذلك في باب الجزاء، والأرجح أن هذه العبارة التي وردت في                  ) 256(
ك المخطوطة أو ناسخها أو شارحها، فلا يمكن        المقتضب؛ هي عبارة شارحة  لمعنى الجزاء، قد تكون من مال          

أن تكون دليلاً دامغاً بمفردها على ظهور مصطلح الشرط عند النحاة في القرن الثالث الهجري، بالإضافة إلى                 
أن الشرط يختلف عن الجزاء عند النحاة في تلك الفترة، مما يدل على عدم صحة نـسبة هـذه العبـارة إلـى         

  .المبرد
  .292يط في النحو التهذيب الوس) 257(
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وربط جملة بأخرى، إلا أنه حاول حـصر الحـالات التـي تـأتي فيهـا جملـة                  
الشرط وجوابه مثبتة أو منفية، وبالتالي لم يقدم تعريفـاً خاصـاً بالـشرط، بـل                

  .من دلالة" لولا"، و"لو"ؤديه تداخلت التعاريف التي قدمها مع ما ت

إلا أن ابن مالك وأبا حيـان الأندلـسي ذكـرا تعريفـاً لأدوات الـشرط؛                
يمكن أن يستخرج منه تعريـف للـشرط، أي أن المقـصد لـم يكـن تعريـف                  

  .الشرط، وإنما تعريف أدوات الشرط

هـي كلمـات وضـعت لتـدل        ((: فعرف ابن مالك أدوات الشرط بقولـه      
وهـذا  . تين، والحكـم بـسببية أولاهمـا ومـسببية الثانيـة          على التعليق بين جمل   

ــى  : التعليــق نوعــان ــق مــستقبل عل ــق مــاضٍ علــى مــاضٍ، وتعلي تعلي
  (258).))مستقبل

هي كَلـم وضـعت لتعليـق جملـة بجملـة،           ((: وقال أبو حيان الأندلسي   
وتكون الأولى سبباً، والثانية متَسبباً، ولذلك عنـد جمهـور أصـحابنا لا تكـون               

 )259(.))ي المستقبلإلا ف

وبناء على ذلك يمكن استنتاج تعريـف الـشرط مـن خـلال كلامهمـا               
تعليق جملة بجملة بـأداة مخـصوصة، علاقـة الأولـى بالثانيـة علاقـة               : "بأنه

، وهو تعريف يحمل صبغة نحوية دلالية، لا فقهية كمـا جـاء فـي كتـب            "سببية
  .اللغة، ولا وصفية حصرية كما جاء عند الصنعاني

  

  :في كتب أصول الفقه: ثالثاً

 كمخـصص لغـوي متـأخراً نـسبياً         - في كتب أصول الفقـه       -بدأ ظهور الشرط    
، ثـم   (261)، ثـم أبـو الحـسين البـصري        (260)بعد ظهـور الاسـتثناء، فتناولـه البـاقلاني        

  (263).، ثم الغزالي(262)الجويني

                                         
  .3/386شرح التسهيل ) 258(
  .4/1862ارتشاف الضرب ) 259(
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ويبدو أن الإمام الغزالي ذكر الشرط لكثـرة الجـدل والـسؤال حولـه كمخـصص                
فهكـذا ينبغـي أن     ((: طلاب العلم؛ بدليل عبارته في نهاية حديثـه عـن الـشرط           لغوي بين   

  (264).))يفهم حقيقة الاستثناء والشرط، فاعلموه تَرشُدوا

وعلى الرغم مـن أن الأصـوليين أضـافوا الـشرط النحـوي إلـى المخصـصات         
المتصلة، إلا أنهم لم يتناولوه كبحث لغـوي خـالص؛ ذلـك لأن الـشرط عنـدهم لا يكـون              

   (265).))عقلي وشرعي ولغوي((غوياً فقط؛ بل هو ل

ثـم الـشرط قـد يكـون عقليـاً          ((: وبين شمس الدين الأصفهاني هذه الأقسام بقوله      
  .بأن يكون العقل قد حكم بشرطيته؛ كمماسة النار وعدم الرطوبة لاحتراق الخشب: 

أن يكـون بوضـع الـشارع؛ كالإحـصان لوجـوب           : وقد يكـون شـرعياً، وهـو      
إن اقتضاء الزنـا لوجـوب الـرجم متوقـف علـى الإحـصان، وذلـك بوضـع                  الرجم، ف 

  .الشارع

، فـإن دخـول الـدار لـيس         "إن دخلت الدار فأنـت طـالق      ((: وقد يكون لغوياً مثل   
شرطاً لوقـوع الطـلاق عقـلاً، ولا شـرعاً، بـل مـن الـشروط التـي وضـعها أهـل                      

   (266).))اللغة

رط، جـاء تعريـف الـشرط عنـد         ونظراً لأن الأحكام الفقهية ترتبط بأقـسام الـش        
  .الأصوليين ليشمل الأقسام الثلاثة

وهذه النظـرة المتعـددة للـشرط ألقـت بظلالهـا علـى تعريـف الـشرط عنـد                   
الأصوليين، لكي يشمل التعريـف أقـسام الـشرط جميعهـا، بـالرغم مـن أنهـم قـصدوا                   

  (267).بدراستهم  الشرط اللغوي

                                                                                                                     
  .3/157التقريب والإرشاد ) 260(
  .1/240المعتمد ) 261(
  .188التلخيص ) 262(
  .2/188المستصفى ) 263(
  .2/189المستصفى ) 264(
  .2/188المستصفى ) 265(
  .1/398شرح المنهاج لللأصفهاني ) 266(
صوليون الشرط من المخصصات كما تقدم فـي تعـدادها، والمـراد            ذكر الأ : "قال المزداوي الحنبلي  ) 267(

.. بالشرط المخَصص هنا هو الشرط اللغوي لا غير، وإن كان قد أطلق الأصوليون الشرط هنا وبعضهم قيده،      
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بـئ عـن تعلـق      كـل لفـظ ين    ((: وعرف الجويني الشرط النطقي بأنـه     
  (268).))شيء بشيء على معنى

عبارة عما لا يوجد المـشروط مـع عدمـه، لكـن            ((: وهو عند الغزالي  
  (269).))لا يلزم أن يوجد عند وجوده

ما وجد الحكم بوجوده، وانعـدم بانعدامـه مـع قيـام            ((: وعند الكلوذاني 
  (270).))سببه

 ـ           ((: وقال الفخر الرازي   ي الذي يقف عليـه المـؤثر فـي تـأثيره، لا ف
   (271).))ذاته، ولا ترد عليه العلة، لأنها نفس المؤثر

ما يلزم من نفيه نفي أمر مـا علـى وجـه لا يكـون        ((ويرى الآمدي أنه    
  (272).))سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب

ويلاحظ أن التعاريف التي ذكرهـا الأصـوليون هـي محاولـة لجمـع              
فـي تعريـف    )  لغـوي العقلـي والـشرعي وال    (تعاريف أقسام الشرط المختلفة     

؛ على الرغم مـن وعـيهم بـأن مـا     (273) واحد، مما أدى إلى اختلاف تعاريفهم
  .تناولوه مخصص لغوي متصل بالدليل الشرعي

                                                                                                                     
الأصـوليين فجعـل    = =ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير مـن               .. 

  ).2620 - 6/2619التحبير شرح التحرير ". (ن الشرط اللغوي، ووهم من قال غيرهالمخصص هنا م
  .189التلخيص ) 268(
  .2/188المستصفى ) 269(
  .1/68التمهيد للكلوذاني ) 270(
  .3/57المحصول ) 271(
  .1/513الإحكام للآمدي ) 272(
 ـ   : الأول: "اعترض الآمدي بشدة على تعريف الغزالي للشرط من وجهـين         ) 273( ف الـشرط   أن فيـه تعري

. بالمشروط، والمشروط مشتق من الشرط، فكان أخفى من الشرط، وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنـع                
أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحد، فإنه لا يوجد الحكم دونه، ولا يلزم من وجود الحكم عند وجـوده،             : الثاني

  .1/513الإحكام ". وليس بشرط
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: واختار مجمع اللغة العربية فـي القـاهرة التعريـف الفقهـي للـشرط             
ما يلزم من عدمه عدم الـشيء ولا يلـزم مـن وجـوده وجـود الـشيء أو                   ((

  .عدمه
وء شرط لصحة الصلاة، فيلزم مـن عـدم الوضـوء عـدم             الوض: مثاله

صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء أن يقـوم الإنـسان إلـى صـلاته؛                
  (274).))بل قد يصلي وقد لا يصلي

وبالرغم من اختلاف علم أصول الفقه عن علـم الفقـه، إلا أن المجمـع               
 مـسألة  اختار التعريف الفقهي لا التعريف الذي يلائـم بحـث الأصـوليين فـي         

معجـم  "مـع أن الإصـدار يحمـل اسـم          - وهو التعريف النحـوي      -الشرط    
 ".معجم مصطلحات الفقه"وليس " مصطلحات أصول الفقه

  

  :أدوات الشرط: المبحث الثاني
  

  :في كتب النحو: أولاً

قامت دراسة الجزاء أو الشرط في كتـب النحـو علـى أسـاس البحـث            
؛ ذلـك لأن دراسـة الـشرط فـي     في أثر أدوات الشرط في فعل الشرط وجزائه      

كتب النحو جاءت من خلال دراسة أدوات جـزم الفعـل المـضارع، وصـنفت               
أدوات الشرط إلى حـروف وأسـماء، وإلـى أدوات شـرط جازمـة، وأدوات               
شرط غير جازمة، على اختلافات متعددة بين النحـاة، وهـذا التـصنيف يـدلل               

هـو أدوات الـشرط   على أن المقصود بالدراسة عند النحـاة فـي هـذا البـاب           
  .وأثرها في الفعل بعدها، وليس الشرط كأسلوب مستقل

                                         
وهنا ملاحظة على المثال، ضرب المثال شرط الوضوء لـصحة          . 68معجم مصطلحات أصول الفقه     ) 274(

الصلاة، ثم انتقل إلى شرط وجود الوضوء للقيام إلى الصلاة، وكان يقتضي أن يكون لصحة الصلاة، ولـيس                  
لا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة؛ لأنها قد تفسد لأمر آخر غير بطـلان               : للقيام إليها، بمعنى أن يقال    

  .م أو الأكل العمدالوضوء، كالكلا
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فمـا  ((": هـذا بـاب الجـزاء     "وقد عدها سيبويه وصنفها تحت عنـوان        
، ومـا يجـازى     "أيهـم "، و "مـا "، و "مـن : "يجازى به من الأسماء غير الظروف     

 ، ومـن  "حيثمـا "، و "أنَّـى "، و "أيـن "، و "متـى "، و "أي حـين  : "به من الظـروف   
حتـى  " إذ"ولا فـي    " حيـث "ولا يكـون الجـزاء فـي        ". إذ ما "، و "إن: "غيرهما

، "أنمـا   "  وك" إنمـا "بمنزلـة   " مـا "مع  " إذ"، فتصير   "ما"يضم إلى كل واحد منهما      
بمنزلـة حـرف    " مـا "فيهما بلغو، ولكن كـل واحـد منهمـا مـع            " ما"وليست  

فـي الـشعر    لجـزاء مع أدوات الجزاء لأنها تعمـل ا  "إذا" ثم يذكر  (275).))واحد
  (276).للضرورة

  .إلا أنه لم يذكر تعريفاً لأدوات الشرط
أدوات الجـزاء مـن     " المجـازاة وحروفهـا   "ويذكر المبرد تحـت بـاب       

لجـواز إعمالهـا الجـزاء فـي        " إذا  "  ظروف وأسماء وحروف، ثـم تَعـرض ل       
، ولـم يقتـرن الحـديث عـن الجـزاء عنـد سـيبويه                (277).الشعر دون الكلام  

، وذُكـرت فـي مواضـع أخـرى مـن           "لومـا "و" لـولا "و" لـو "ذكر  والمبرد ب 
  (278).كتابيهما

                                         
  .57-3/56الكتاب ) 275(
  :في الشعر للضرورة بثلاثة شواهد" إذا " وقد استشهد سيبويه على جواز الجزم ب. 3/60الكتاب : انظر) 276(

  ): من الطويل( قول قيس بن الخطيم الأنصاري: الأول
  إِذَا قَــصرتْ أَســـيافُنا كَـــان وصـــلُها 

  

 ـ     ــدائِنَا فَنُــ ــى أَعـ ــا إِلَـ   ضارِبِخُطَانَـ
  

  .، وهي جواب إذا"نضارب"جزم : الشاهد فيه
  ):من البسيط(قول الفرزدق : الثاني

ــي    ــع لِ ــدفٌ وااللهُ يرفَ ــي خنْ ــع لِ   تَرفَ
  

     ـــدتَق انُهميـــرتْ نـــدنَـــاراً إِذَا خَم  
  

  .، وهي جواب إذا"تقد"جزم : الشاهد فيه
  ):من الطويل(قول بعض السلوليين : الثالث

ــم تَـ ـ ــا  إِذَا لَ فتَهرارٍ عــلِّ د ــي كُ لْ فز  
  

ــسجمِ      ي ــك ينــعِ ع ــن دم ــفٌ م ــا واك   له
  

  .62-3/61الكتاب : انظر". إذا"وهي جواب " يسجم"جزم : الشاهد فيه
  .57 – 2/45المقتضب ) 277(
عند سيبويه والمبـرد لا  " الجزاء"ويلاحظ أن مفهوم . 3/76 والمقتضب  235 – 3/234الكتاب  : انظر) 278(

وسألت الخليل عن   ((: ، فقال سيبويه  "لولا"، و "لو"، و " إذا"، وذلك من خلال ما قالاه عن        "الشرط"مفهوم  يرادف  
هي مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، ومخرجهـا علـى الجـزاء؛ لأن            : كيف تصنع أصنع، فقال   : قوله
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  .إلا أنه لم يعرفها أيضاً
فإذا انتقلنا لكتـاب المفـصل؛ لا نجـد تعريفـاً لأدوات الـشرط؛ إلا أن                

، وأن الفـرق بينهمـا      "لـو "، و "إن"الزمخشري حدد حرفي الشرط علـى أنهمـا         

                                                                                                                     
بمنزلتـه فـي   " إذا"الفعل في : ما منعهم أن يجازوا بها؟، فقال" إذا"معناها على أي حال تكن أكن، وسألته عن         

تجـيء وقتـاً   " إذا"فيما مضى، ويبـين هـذا أن   " إذ"فيما تستقبل بمنزلة    " إذا  "  أتذكر إذ تقول، ف   : ، إذا قلت  "إذ"
. آتيك إن احمر البِسر، كـان قبيحـاً  : آتيك إذا احمر البِسر كان حسناً، ولو قلت  : معلوماً؛ ألا ترى أنك لو قلت     

: كأنـك قلـت  " حين"بمنزلته في " إذا"توصلُ بالفعل، فالفعل في     " إذا" وكذلك حروف الجزاء، و    فإن أبداً مبهمة،  
الكتـاب   ()) لابتـداء وجـواب   ((إنهـا  ": لـو "وقال عن ). 3/60الكتاب . ())الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه     

 فهما لابتداء وجواب،    ((،  "لولا"و" لوما"و) 4/224الكتاب   ()) كان سيقع لوقوع غيره    ((، كما أنها لما     )4/234
ولم يذكر لتلك الأدوات معنى الجزاء، في حين أنـه          ) 4/235الكتاب   ())وما لم يقع    = = فالأول سبب ما وقع   
  ).4/235الكتاب " (أما"، و)4/234الكتاب " (إذن " ذكر معنى الجزاء ل

  .معنى الجزاء" لولا"و" لوما"، و"لو"إذن فالجزاء عند سيبويه لا يرادف الشرط، وإلا لحمل 
من أن يجازى بها؛ لأنهـا موقَّتـة،        " إذا"وإنما منع   ((": إذا"عن  : وكذلك الحال عند المبرد، حيث قال     

.. .. حرف يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم       ((": لولا"، ويقول عن    )2/54المقتضب   ())وحروف الجزاء مبهمة  
؛ انقلب المعنـى، فـصار   "لولا: "من قولك" لا"فإن حذفت . "".. .، جعلتا شيئاً واحداً "لا"، و "لو"إنما هي   " لولا"و

  .، ولم يذكر أنها تحمل معنى الجزاء)3/76المقتضب  ())يجب لوقوع ما قبله" لو"الشيء في 
ليتنـاول فيـه الأدوات    " باب الجزاء "كذلك فإن أبا القاسم الزجاجي لم يستخدم مصطلح الشرط، فعقد           

، ثـم   )211الجمـل   (حرف والاسم والظرف فيها، بل عدها جميعها حروفاً         التي تجزم فعلين، ولم يميز بين ال      
في بـاب مـستقل،   " لولا"، و"لو"، ثم يذكر )216الجمل (تحدث عن إذا بما لا يخرج عن قول سيبويه والمبرد     

   ؛ مما يـدل   )311الجمل(يمتنع بها الشيء لوجود غيره      " لولا"يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، و     " لو"ويرى أن 
  .على أن مصطلح الشرط لم يظهر عند النحاة إلى منتصف القرن الرابع الهجري

؛ حيـث وردت  "باب ما يجزم من الجوابـات    "وتجدر الإشارة إلى عبارة ذكرت في كتاب الجمل في          
" على معنـى الـشرط    "وقد علق المحقق عليها بأن عبارة       ". والجحد مجزوم على معنى الشرط    : "العبارة التالية 

ة في مخطوطتين من المخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق، وهذا دليل يؤيد صحة القول بـأن                 غير وارد 
هي زيادة  " على معنى الشرط  "مصطلح الشرط لم يكن موجوداً، ولم يكن مرادفاً لمصطلح الجزاء، وأن عبارة             

وجـواب الجـزاء    ": من الناسخ لإيضاح المعنى، وإلا فإن الزجاجي ذكر في نفس الصفحة عبارة أخرى؛ هي             
  ).210الجمل : (انظر. ، إذن فمصطلح الجزاء لم يكن غائباً عنه ليستخدم مصطلح الشرط"مجزوم

  :يستنتج مما سبق ما يلي
  .في بداية التأليف في علم النحو، وبمعناه المقصود عند النحاة المتأخرين" الشرط"لم يظهر مصطلح . 1
  .عند النحاة المتأخرين" الشرط"يرادف مصطلح عند سيبويه والمبرد لا " الجزاء"مصطلح . 2
ليسا من أدوات الجزاء عند سيبويه والمبرد والزجاجي، وإن صنفتا من أدوات الـشرط فيمـا                " لولا"و" لو. "3

  .بعد
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تجعلــه للمــضي وإن كــان " لــو"تجعــل الفعــل للاســتقبال، و" إن"فــي أن 
  (279).مستقبلاً

ــة أمــور  ــة، مــن ثلاث ــي الدراســة النحوي   :ويعــد هــذا تطــوراً ف
  .ضمت إلى أدوات الشرط" لو"أن . 1
، فعنـوان البـاب     "لـو "و" إن"أن الزمخشري قصر حروف الـشرط علـى         . 2

: ، ثـم يحـدد الحـرفين بقولـه        "ومن أصناف الحـروف حرفـا الـشرط       "عنده  
، ويـدخلان علـى جملتـين، فـيجعلان الأولـى شـرطاً،             "لـو "، و "إِن"وهما  ((

(280).))والثانية جزاء  
  .أن مفهوم الشرط أصبح مساوياً لمفهوم الجزاء عند سيبويه. 3

ورد فيما سبق تعريف كـل مـن ابـن مالـك وأبـي حيـان الأندلـسي                  
  .لأدوات الشرط، ولا بأس من إعادتهما للمناقشة

 وضـعت لتـدل علـى التعليـق          هي كلمـات   ((: فعرفها ابن مالك بقوله   
: وهـذا التعليـق نوعـان     . بين جملتين، والحكم بسببية أولاهما ومسببية الثانيـة       
  (281).))تعليق ماضٍ على ماضٍ، وتعليق مستقبل على مستقبل 

، "لـولا "لـو، و "وحدد للنوع الأول ـ تعليق ماضٍ علـى مـاضٍ ـ حـرفين همـا       
ـ حروفـاً ، وأسـماء، فـالحروف    وحدد للنوع الثاني ـ تعليـق مـستقبل علـى مـستقبل       

  : ، والأسماء خمسة أضرب"أما"، و"إذما"، و"إِن: "هي

  ".مهما"، و"ما"، و"من"اسم محض، وهو : الضرب الأول

  ".كيف"، و"أنَّى"اسم يشبه الظرف، وهو : الضرب الثاني

  ".أيان"، و"متى"، و"إذا"ظرف زمان، وهو : الضرب الثالث

  ".أين"، و"حيثما"وهو ظرف مكان، : الضرب الرابع

                                         
  .456المفصل : انظر) 279(
  .456المفصل ) 280(
  .3/386شرح التسهيل ) 281(
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  (282)".أي"ما يستعمل اسماً وظرفاً، وهو : الضرب الخامس

 هي كلـم وضـعت لتعليـق جملـة بجملـة،       ((: وقال أبو حيان الأندلسي   
وتكون الأولى سبباً، والثانية متَسبباً، ولذلك عنـد جمهـور أصـحابنا لا تكـون               

  )283(.))إلا في المستقبل
 ـ : "ويلاحظ قول ابن مالك    اضٍ علـى مـاضٍ، ومـستقبل علـى         تعليق م

ولذلك عنـد جمهـور أصـحابنا لا تكـون إلا فـي             : "، وقول أبي حيان   "مستقبل
  ".المستقبل

التي تُعلِّقُ سبباً ومـسبباَ علـى مـاضٍ، لا يعتـرف بهـا فـي         " لو"فكأن  
الشرط، لأن الشرط المترتـب عليـه فعـل لا يكـون إلا فـي المـستقبل، وإلا                  

  !فكيف سيقع الجزاء؟
، فهذه جملـة شـرطية فيهـا أداة شـرط           "إن تذاكر تنجح  : "ل قائل فإن قا 

، وهي جملـة تقـال قبـل الامتحـان بمـدة      "تنجح"، وجزاء  "تذاكر"، وشرط   "إن"
لتحث الطالب على المذاكرة ليـنجح، فالـشرط حاضـر ومـستمر،واستمراريته            
تحمل معنى الاستقبال، لأنه يذاكر اليـوم، وغـداً، وبعـد غـد إلـى أن ينتهـي               

  .حان، والنجاح مستقبلاً بعد الامتحانالامت
، "لـو "، فهـذه جملـة فيهـا أداة شـرط           "لو ذاكرت نجحت  : "أما إن قال  

، ولا يعـد جـواب      "نجحـت "، وجواب شـرط مـاضٍ       "ذاكرت"وشرط ماضٍ،   
الشرط الماضي جزاء، لأنه يستحيل أن يعود الـزمن، فيـصبح جـزاء متحققـاً               

، فالـشرط والجـزاء لـم يتحققـا         في المستقبل، وتقال هذه الجملة لمن رسـب         
وهذا الفرق يعلـل سـبب عـدم ضـم          . فيما مضى، ولا ينتظر تحققهما مستقبلاً     

لأدوات الجــزاء، لأن هــذه " لــولا"، و"لــو " ســيبويه والمبــرد والزجــاجي ل
  .الأدوات لم تستخدم للدلالة على تحقق الجزاء

                                         
  .391 :387شرح التسهيل : انظر) 282(
  .4/1862ارتشاف الضرب ) 283(
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فلما تطور المصطلح، وتـشابه مفهـوم الجـزاء مـع مفهـوم الـشرط؛               
إن"إلـى  " لـو "مت الأدوات إلى بعض، فكـان مـن الزمخـشري أن ضـم          ض "

  .وعدهما حرفي الشـرط
 نـاتج عـن   - ليـصبح الـشرط   -ولعل هذا التطور في مفهوم الجـزاء    

تطور استخدام أهل العربية عبـر القـرون المتعاقبـة لأدوات الـشرط بعـضها         
محـل  " لـو "محل بعض، كما نفعل في حياتنا اليوميـة الآن، فالعـامي يـستخدم         

، أو يـستخدم إحـدى تلـك الأدوات         " إذا"محـل   " إن"، أو   "لو"محل  " إذا"أو  " إن"
  . على الإطلاق دون أن يغيرها، لا فرق في ذلك كله بين أداة وأخرى

وأشار أبو حيان الأندلسي إلى أدوات يـتم بهـا التعليـق، وليـست مـن                
، فكـأن الـشرط     (284) ))"لـولا "، و "لـو "، و "لما"، و "أما "((: أدوات الشرط، وهي  

  .والجزاء عند النحاة لا يتم إلا بجمل فعلية تدل على مستقبل
  

  :في كتب أصول الفقه: ثانياً
لم يذكر أي من البـاقلاني، أو أبـي الحـسين البـصري، أو الجـويني،                

  . (285) أو الغزالي صيغاً أو أدوات للشرط في مبحث التخصيص بالشرط
، وهمـا   "إذا"، و "إن"غة الـشرط    صـي ((أما الفخر الرازي، فقـد رأى أن        

      ـ بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما صـيغة الـشرط ـ يفترقـان فـي أَن
"(286).))تدخل عليهما" إذا"تدخل على المحتمل، لا على المتحقق، و" إِن  

ــدي أن  ــي "ورأى الآم ــرة، وه ــيغه كثي ــة، و" إن((: ص ، "إذا"الخفيف
ــن"و ــا"، و"م ــا"، و"مهم ــا"، و"حيثم ــا"، و"أينم ــصيغ "إذ م ــذه ال " إن"، وأم ه

  (287).))الشرطية؛ لأنها حرف، وما عداها من أدوات الشرط أسماء

                                         
  .4/1893ارتشاف الضرب ) 284(
المقصد أنها لم تذكر ضمن مبحث الشرط، ولكن قد تذكر في مبحث آخـر، للدلالـة علـى معناهـا،           ) 285(

  .2/110 والمستصفى 50التلخيص : انظر. كمبحث حروف المعاني، أو مبحث الألفاظ التي تدل على العموم
  .3/58المحصول ) 286(
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أما القرافي شارح المحصول فلـه رأي أكثـر توسـعاً، فبعـد عرضـه               
، "مهمــا"صــيغ الــشرط كثيــرة ((: لقــول الفخــر الــرازي الــسابق رأى أن

ــف"و ــا"، و"كي ــا"، و"م ــى"، و"أينم ــى"، و"أنّ ــن"، و"مت ــا"، و"م ، "أي"و، "م
والموصولات، والنكرات الموصـوفات إذا كانـت الـصلة، أو الـصفة ظرفـاً،        

 :  إلـى قولـه تعـالى       الَّذين ينفقُون أَموالَهم بِاللَّيـلِ والنَّهـارِ       : أو فعلاً؛ نحو  
كـل رجـل يـأتيني أو عنـدك،         : ، والنكرة نحـو    (288)فَلَهم أَجرهم عند ربهِم     

  (289).))شرط أكثر من هذا، فلا نطول بهافله درهم، وصيغ ال

فالقرافي لا يقصر صيغ الشرط على مـا جـاء عنـد الفخـر الـرازي،                
ولا على ما جاء عند الآمدي، ولا علـى مـا جـاء عنـد النحـاة مـن أدوات                    
للشرط، بل يتجاوز كل ذلك ليجعل الشرط شاملاً لكـل تركيـب يحمـل معنـى                

لجازمـة أو غيـر الجازمـة، وإنمـا         الشرط، وهو هنا لا ينظر إلى أداة الشرط ا        
     مـن صـيغ   " كـل "، و"الـذين "إلى ما يحمله الأسلوب من دلالة الشرط، لذلك عد

  (290).الشرط، ثم قرر أن صيغ الشرط أكثر من هذا

                                                                                                                     
من نفـس الكتـاب   ) في الحرف وأصنافه  (الآمدي في الفصل السادس     وذكر  . 1/514الإحكام للآمدي   ) 287(

، ولم يذكر غيرها من حروف الشرط، وكأنه في فصل       "لو"، و "إن"وقبل مبحث الشرط، أن حروف الشرط هي        
الحروف حاول أن يحصي الحروف، ولكنه لم يضعها مع صيغ الشرط أثناء كلامه عنه، وكأنه يرفض وضع                 

" لـو "برأي النحاة الذين يـرون أن  = = تبنى عليها أحكام فقهية، وهذا يدل على أخذهمع صيغ الشرط التي  " لو"
  .لما مضى شرطاً وجواباً، ولا يمكن أن يترتب عليها دلالياً أي حكم شرعي

  .2/274البقرة ) 288(
  .5/2133نفائس الأصول ) 289(
 على الشرط مـن جهـة،       ضرب القاضي الباقلاني عدة أمثلة للشرط، تدل على التوسع في الاستدلال          ) 290(

وعلى عدم التفرقة بين أقسام الشرط الثلاثة من جهة أخرى، وذلك على الرغم من وعيه التـام بـأن الـشرط             
 إِذَا قُمتُم إِلَـى  :المقصود في المخصصات، هو الشرط اللغوي المنطوق باللسان، وهذه الأمثلة هي قوله تعالى         

: وقوله تعـالى  ) 9/29التوبة   ( حتَّى يعطوا الجِزيةَ   : ، وقوله تعالى  )5/6المائدة (الصلاة فَاغْسلُوا وجوهكُم  
     رنطْهتَّى يح نوهبلا تَقْرو)  وقوله تعالى)2/222البقرة ، :    الخَـيط ـنم ضـيالخَيطُ الأَب لَكُم نيتَبتَّى يح 

صوليين تأتي للغاية، ولكن نتيجة للخلـط بـين المعنيـين           ، وحتى عند الأ   )2/187البقرة   (الأَسود من الفَجرِ  
: انظـر . اللغوي والشرعي للشرط، توسع الأصوليون في ذكر أدواته وأساليبه بما يختلف عما ورد عند النحاة            

  .3/159التقريب والإرشاد 
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وما ذكره القرافي يعد رأياً انفرد به عـن غيـره، ولكـن يتـضح مـن                 
ن يحـسم   خلاله مدى الخلاف في هذه المـسألة فـي عـصره، وكأنـه يريـد أ               

خلافاً بين طلاب العلم، بـأن الـشرط أوسـع مـن أن يـضيق طـلاب الفقـه                   
  .وأصوله حدوده في الأدوات التي ذكرها النحاة

 وربما كان رأي القرافي له وجه دلالي، إلا أنـه لا يعتبـر شـرطاً مـن        
حيث أركانه التي جاءت فـي تعريـف الـشرط، وهـي أداة الـشرط، وجملـة                 

  .لعلاقة السببية الإلزامية بين الشرط وجوابهالشرط، وجملة الجزاء، وا
ويدل على أن رأي القرافي خـاص بـه، أن رأيـه لـم يـستمر بعـده،                  

، "إذا"، و "إن" "كلمـات الـشرط   "فالقاضي صدر الشريعة يـذكر تحـت عنـوان          
  (291)".كيف"، و"متى"و

وهـي أم الأدوات، لأنهـا      " إن "((وأدوات الشرط عند الزركـشي هـي        
أنـت طـالق إن     : بخلاف غيرها، وهي للتوقـع؛ كقولـه      لا تخرج عن الشرط،     

أنـتَ حـر إذا احمـر البـسر، وقـد           : وهي للمحقَّق؛ كقوله  " إذا"دخلت الدار، و  
، "مـا "، و "مـن "يجيء شـرطاً مـن الأسـماء        . مجازاً" إن  "  يستعمل في التوقع ك   

 ،"أينمـا "، و "حيثمـا "، و "متـى "، و "أنَّـى "، و "أين"، ومن الظروف    "مهما"، و "أي"و
  (292).))، يجازى بها معنى لا عملاً خلافاً للكوفيين"كيف"، و"ما"و

  

  :يتضح مما سبق ما يلي
تأخر البحث في الشرط كمخصص لغوي نسبياً عـن الاسـتثناء، فـذكره              .1

القاضي الباقلاني، ثم أبو الحسين البصري، ثـم إمـام الحـرمين الجـويني،              
لقـرن الخـامس    ثم الإمام الغزالي، فكانـت بـدايات البحـث منـذ أوائـل ا             

                                         
  .148: 146التلقيح شرح التنقيح : انظر) 291(
يجازى بها كمـا    " كيف"ذهب الكوفيون إلى أن     : "جاء في الإنصاف  . 2/469البحر المحيط للزركشي    ) 292(

، وما أشبههما من كلمات المجازاة، وذهب البصريون إلـى أنـه لا يجـوز أن            "أينما"، و "ما"و" متى  "  يجازى ب 
  ).2/643الإنصاف في مسائل الخلاف ". (يجازى بها
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الهجري، ثم توسع الأصوليون بعد ذلك فـي مباحـث الـشرط بدايـة مـن                
  .الإمام الرازي

، "إذا"، و "إن"في بداية البحث ذكر الفخر الـرازي أداتـين للـشرط همـا               .2
حيث إنهما تدلان على المستقبل، ثم توسع من جـاء بعـده فـي ذكـر أدوات       

، بـالرغم مـن   "لـو  "الشرط، فجمع أدوات الشرط عند النحاة، وضـم إليهـا         
  .أنها للشرط والجزاء الماضيين

توسع القرافي أكثر من سـابقيه ولاحقيـه، فجعـل الـشرط يـشمل كـل                 .3
  .أسلوب يحمل دلالة الشرط، وإن خالف جملة الشرط تركيباً

، "إن"اعتمد الأصوليون على آراء وكـلام النحـاة، فـي مقـارنتهم بـين                .4
أنـت حـر إذا احمـر    "ه ، ويلاحظ أن المثـال الـذي ضـربه سـيبوي       "إذا"و

، متكرر عند مـن جـاء بعـده مـن النحـاة، كـالمبرد والزجـاجي،          "البسر
  .وكذلك متكرر عند الأصوليين كالفخر الرازي، والزركشي

لم يغفل الأصوليون الخلاف اللغوي بـين النحـاة فـي مبـاحثهم، مثـال                .5
ذلك ما وجد عند الزركشي من ذكر للخـلاف بـين الكـوفيين والبـصريين               

 .المجازاة" كيف"في عمل 
  

  :التركيب الشرطي: المبحث الثالث
يتناول هذا المبحث نقطتين تعرضت لهمـا كتـب الأصـول مـن جهـة               

  :تأثيرهما على الحكم الفقهي، وهما
  .تقديم الشرط وتأخيره .1
  .اتصال الشرط بالكلام .2

وبعبارة ميسرة هل يجوز أن يأتي الجزاء قبـل الـشرط؟، لأنـه إن لـم                
أنـت طـالق إن دخلـت       : "هي علـى مثـل قـول القائـل        يجز، كان الحكم الفق   
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الطلاق؛ لأنه إخبار، ولا اعتبار للـشرط بعـده، أمـا إذا كـان التقـديم                " السوق
  .جائزاً؛ فالشرط قائم، ولا يقع الطلاق، لأن الكلام لم ينته

وبالنسبة لاتصال الشرط بالكلام، فهـي مـسألة تتعلـق بـالزمن الـذي              
  .انت في التخصيص بالاستثناءيفصل بين القول، والشرط؛ كما ك

  

 :تقديم الشرط وتأخيره .1
  

  :في كتب النحو: أولاً
  :بحث النحاة هذه النقطة من خلال أمرين، هما

  .حذف جواب الشرط. أ
  .صدارة الشرط. ب

آتي من يأتيني، وأقولُ ما تقولُ،      : وتقول((: وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله     
  حسنه، وذلك أنه قبـيح أن تـؤخر حـرف          هذا وجه الكلام وأ   . وأعطيك أيها تشاء

الجزاء إذا جزم ما بعده، فلما قبح ذلك حملوه على الذي، ولو جزموه ها هنا لحسن     
  (293) )).آتيك إن تأتني: أن تقول

فرأَى سـيبويه قـبح تـأخير أداة الجـزاء إذا جزمـت الفعـل، لأن أداة                
) جـواب الـشرط   (الجزاء العاملة لها الصدارة، فإن جاء ما يدل علـى الجـزاء             

قبل الأداة، لم تعمل الأداة فيما بعـدها، واعتبـرت بمنزلـة الاسـم الموصـول،           
فإذا جاء الفعـل المرفـوع الـدال علـى الجـزاء قبـل الأداة، جـزِم الفعـل                   

  .المضارع بعد الأداة، وقُدر الجزاء محذوفاً، يدل عليه الفعل الأول
: إنما سد مسد الجزاء، فقالواعتبر المبرد أن تقديم الجزاء، ليس جزاء، و

: آتيك إن أتيتني، وأزورك إن زرتني، ويقول القائل: ما يجوز من الكلام((
أنت ظالم إن فعلت، فإن قلت آتي : إن جاء زيد، وتقول: أتعطيني درهماً؟، فأقول

                                         
  .3/70الكتاب ) 293(
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من أتاني، وأصنع ما تصنع، لم يكن ههنا جزاء، وذلك أن حروف الجزاء لا يعمل 
  (294).))إلا أنك لما ذكرته سد مسد جواب الجزاء .. ..فيها ما قبلها 

والشرط كالاستفهام في أن شيئاً مما ليس في حيزه لا ((: وقال الزمخشري
ليس ما تقدم فيه "آتيك إن تأتني، وقد سألتك لو أعطيتني : "يتقدمه، ونحو قولك

  (295).))جزاء مقدماً، ولكن كلاماً وارداً على سبيل الإخبار، والجزاء محذوف
فالكلام الدال على الجزاء ليس جزاء، وإنمـا كـلام وارد علـى سـبيل               

  .الإخبـار
يتلـو الجـزاء أنـه لا يتقـدم، وإن تقـدم            : "وأفهم قوله ((: قال الأشموني 

على أداة الشرط شبيه بالجواب، فهو دليل عليـه، ولـيس إيـاه، هـذا مـذهب                 
 ـ               واب جمهور البصريين وذهب الكوفيون والمبـرد وأبـو زيـد إلـى أنـه الج

  (296).))نفسه

وقد أوضح محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد فـي تحقيقـه لأوضـح              
الفـرق بـين تقـدير      ((: المسالك الفرق بـين دلالـة التقـديرين، حيـث قـال           

البصريين وتقدير الكوفيين ومن ذُكر معهـم ـ مـن حيـث المعنـى ـ دقيـق        
يجب أن تعرفه، وتلقي له بالـك، ونـشرحه لـك فـي مثـال الموضـع الأول،           

، فإن معنـاه علـى تقـدير البـصريين أن           ))أنت ظالم إِن آذيتني   : (( و قولك وه
المتكلم بنى كلامه أول الأمر على الإخبار جازماً بـأن المخاطَـب ظـالم، ثـم                
بدا له أن يعلقه على الشرط، فهو أشبه شيء بالتخـصيص بعـد التعمـيم، أمـا                 

                                         
  .2/66المقتضب ) 294(
 وشرح عمـدة الحـافظ      3/392 وشرح التسهيل    4/97مفصل  شرح ال : وانظر. 459 -458المفصل  ) 295(

 والتـصريح بمـضمون   4/1879 وارتشاف الـضرب  300 والتهذيب الوسيط في النحو 1/366وعدة اللافظ  
  .2/461 وهمع الهوامع 4/395التوضيح 

وقد مر رأي المبرد، وتبين أنه يراه سد مـسد الجــزاء،            . 23-4/22حاشية الصبان على الأشموني     )296(
  . الجزاء كما ينسب إليهوليس
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لـى الـشك،    على تقدير الكوفيين ومن معهـم، فـإن المـتكلم بنـى كلامـه ع              
  (297).))والتردد من أول الأمر، وفرقَ بين البناءين

  

  :في كتب أصول الفقه: ثانياً
وقد تعرض الأصوليون لهذه النقطة من بـاب منطقـي ولـيس لغـوي،              

وقد يصح تقديم الـشرط اللغـوي المخـصص للعـام ويجـوز             ((: قال الباقلاني 
 وبـين قولـه أجئـك       ،"إن جئتني جئتـك   : "تأخيره؛ لأنه لا فرق بين قول القائل      

  (298).))إن جئتني ، فيقدم تارة الشرط، ويؤخره أخرى
والشرط له صـدر الكـلام، سـواء تقـدم          ((: وقال أبو الحسين البصري   

أعـط زيـداً درهمـاً إن       : "أو تأخر؛ لأن من حقه أن يتقدم الجزاء، فـإذا قلـت           
  (299).))إن دخل الدار فأعطه درهماً: "معناه" دخل الدار

لا نزاع فـي جـواز تقـديم الـشرط وتـأخيره،            ((: يوقال الفخر الراز  
. إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولـى هـو التقـديم خلافـاً للفـراء                

أن الشرط متقدم في الرتبة على الجزاء لأنـه شـرط تـأثير المـؤثر فيـه،         : لنا
  (300). ))وما يستحق التقديم طبعاً؛ يستحق التقديم وضعاً، واالله أعلم

لا نـزاع فـي تقديمـه    : "شي على الفخر الرازي في قولـه وقد رد الزرك 
، معتمداً على آراء نحاة الكوفة والبصرة، بالرغم من أن الفخر الـرازي             "وتأخيره

قوله لا نزاع في تقديمه وتأخيره مردود،       ((: يقصد ألا نزاع بين الأصوليين، فقال     
 عليه الجواب،   فمذهب البصريين أن الشرط له صدر الكلام كالاستفهام، فلا يتقدم         

أنت طـالق   : وجوزه الكوفيون، فنحو  . فإن تقدم عليه شُبه بالجواب، وليس بجواب      
أنت طالق إن دخلت الدار، فأنت طـالق،        : إن دخلت الدار، تقديره عند البصريين     

ولا تقدير عند الكوفيين، بل هو جواب مقدم من تأخير، ورد بأنه لو كان كذلك لما                
                                         

  .4/218حاشية أوضح المسالك ) 297(
  .164 – 3/163التقريب والإرشاد ) 298(
  .1/241المعتمد ) 299(
  .3/63المحصول ) 300(
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 مفترقان، ففي التقديم مبنى الكلام على الجـزم، ثـم طـرأ            افترق المعنيان، وهما  
  (301).))التوقف، وفي التأخير مبنى الكلام من أوله على الشرط

     : ويعتمد المرداوي علـى النحـاة فـي تحقيـق هـذه المـسألة، فيقـول               
أكرمتك إن دخلـت الـدار؛ خبـر، والجـزاء محـذوف        :  اعلم أن قول النحاة    ((

  (302).))تفهام والقسملتقدم الشرط، كتقدم الاس
 لأداة الــشرط صــدر ((ثــم يــذكر رأي ابــن مالــك فــي التــسهيل 

  (303).))الكلام

ويبدو أن الخلاف في مسألة جواز تقـدم الجـواب علـى الـشرط عنـد                
الأصوليين، ما هو إلا خلاف فقهي، حاول كل فريق أن يجد له مخرجاً مـن آراء          

شرط علـى الجـزاء تعلـيلاً       النحاة، يدل على ذلك أن الفخر الرازي علل تقدم ال         
الشرط متقدم في الرتبة علـى  ((: منطقياً، لم يعتمد فيه على رأي النحاة، وهو قوله 

الجزاء لأنه شرط تأثير المؤثر فيه، وما يستحق التقديم طبعـاً؛ يـستحق التقـديم               
  (304).))وضعاً، واالله أعلم

: لـو قـال لزوجتـه     ((ويظهر ذلك جلياً في مثـال ضـربه الزركـشي           
إن شـئت طلقـي     : فسك ثلاثاً إن شئت، فطلقت واحدة؛ يقع، ولـو قـال          طلقي ن 

لا يقــع شــيء، ووافقــه : (305)نفـسك، فطلقــت واحــدة، قــال ابــن القــاص 
  (306).))الأصحاب، وكان ينبغي أن يقع واحدة لجواز تقدم الشرط، وتأخره

                                         
ويقصد بالجزم هنا التأكد، وليس العلامة الإعرابية، وكلامه يتلاقـى          . 2/471البحر المحيط للزركشي    )301(

  .قبلمع كلام محقق أوضح المسالك كما مر من 
  .6/2622التحبير ) 302(
  .6/2622التحبير ) 303(
  .3/63المحصول ) 304(
هو أحمد بن أحمد الطبري ثم البغدادي، أبو العباس بن القاص، شيخ الشافعية في طبرستان تفقـه بـه        ) 305(

  . 1/95 ومعجم المؤلفين 1/90الأعلام : انظر.  ه335أهلها وسكن بغداد، وتوفي مرابطاً بطرسوس سنة 
  .2/471 المحيط للزركشي البحر) 306(
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إذن فهناك اختلاف في الحكم الفقهـي نتيجـة تقـديم الجـزاء، ولـذلك                
 آراء النحاة لتقويـة حجـتهم، ولكـن الحكـم والخـلاف             استند الأصوليون إلى  

بينهم قائم حتى وإن لم يكن هنـاك رأي نحـوي، فاسـتنادهم للـرأي النحـوي،             
  .ما هو إلا استئناس للحكم الفقهي

  

  :اتصال الشرط بالكلام .2
يختلف هذا المبحث في الأصول عنه في النحـو، فبينمـا تناولـه النحـاة               

 ـ      زاء، نجـد أن الأصـوليين تنـاولوه مـن          من باب ترتيب جملتي الشرط والج
  .باب الفترة الزمنية الفاصلة بينهما

إذا لم تجزم، فالفـصل بينهـا وبـين مـا عملـت             " إن"أما  ((: قال المبرد 
إن االله أمكننـي مـن فـلان فعلـت،          : فيه في الظاهر جائز بالاسم، وذلك قولـه       

  :وإن زيد أتاني أكرمته، كما قال الشاعر
  (307) 000 000 000 000    ن معمـورِها خَـرِبا عاوِد هـراةَ وإِ

إن : أنك أضمرت الفعل بينهـا وبـين الاسـم، فتقـديره       : وإنما تفسير هذا  
أمكنني االله من زيد، وإن خرب معمورها، ولكنه أضـمر هـذا، وجـاء بالفعـل                
الظاهر تفسير ما أضمر، ولو لم يـضمر لـم يجـز؛ لأن الجـزاء لا يكـون إلا        

  (308).))بالفعل 
ي أن المقصود باتصال الكلام بالـشرط عنـد النحـاة، عـدم الفـصل               أ

  بينهما بكلمة،
                                         

هذا صدر بيت من البسيط لشاعر من أهل هراة، وهو بيت من خمسة أبيات قالها عندما افتتحها عبـد                 ) 307(
  :، وما استشهد به المبرد صدر البيت وعجزه ه66االله بن خازم سنة 

  ذَا طَرِبا                    وأَسعد اليوم مشغُوفَاً إ000ِ 000 000 000               
 4/101 وشـرح المفـصل      3/112 وهو من شواهد سيبويه      15/83)هرا(لسان العرب   : وهو بلا نسبة انظر   

  .9/39وخزانة الأدب 
  ".إن"والشاهد فيه تقديم الاسم على الفعل بعد   

  .2/72المقتضب ) 308(
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  : والأمر يختلف عنه في الأصول، نتيجة لأمرين
الاختلاف في الحكم الفقهي؛ مما أدى إلـى الاخـتلاف فـي معنـى الفـصل                 .1

  .في الأصول عنه في النحو
 العقلـي   الاختلاف في المفهوم العام للشرط، والذي يعنـي عنـد الأصـوليين            .2

  .والشرعي واللغوي
اتفقـوا علـى وجـوب      ((أما عن كتب الأصول، فـإن الأصـوليين قـد           

اتصال الشرط بالكلام، ودليله ما مر في الاستثناء، واتفقـوا علـى أنـه يحـسن                
التقييد بشرط أن يكون الخـارج أكثـر مـن البـاقي، وإن اختلفـوا فيـه كمـا                   

  (309).))اختلفوا في الاستثناء
  

  :لالة الشرط على التخصيصد: المبحث الرابع
إن ((: قال الإمام الغزالـي موضـحاً دلالـة الـشرط فـي التخـصيص             

دخلت الدار فأنت طالق، وإن جئتنـي أكرمتـك، فـإن مقتـضاه فـي اللـسان                 
اختصاص الإكـرام بـالمجيء، فإنـه إن كـان يكرمـه دون             : باتفاق أهل اللغة  

يص العمـوم،   المجيء؛ لم يكن كلامه اشتراطاً، فنـزل الـشرط منزلـة تخـص            
اقتلـوا المـشركين إلا أن يكونـوا أهـل          : ومنزلة الاستثناء، إذ لا فرق بين قوله      

  (310).))اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين: عهد، وبين أن يقول
وبحث الأصوليون الشرط والجزاء ودلالتهمـا فـي الجملـة مـن عـدة              

  :أمور، هي
  :انفراد وتعدد الشرط والجزاء  .أ 

  :قال الآمدي. وينقسم إلى تسعة أضرب

                                         
 والعقد  1/384 والتحصيل   1/515 والإحكام للآمدي    128منتهى الوصول   : وانظر. 3/62المحصول  ) 309(

 2/160 والإبهاج شرح المنهـاج للـسبكي        2/564 وبيان المختصر    5/2147 ونفائس الأصول    658المنظوم  
  .1/438 وإرشاد الفحول 283 وزوائد الأصول 224وشرح المختصر للإيجي 

  .2/189المستصفى ) 310(
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لا يخلو إما أن يتحد الشرط والمـشروط، أو يتحـد الـشرط، ويتعـدد               ((
  (311).))المشروط، أو بالعكس، أو يتعددان معاً

  :وبين ابن النجار هذه الحالات كما يلي
إن دخـل زيـد الـدار فأكرمـه، أو فأكرمـه            : ويتحد الـشرط، مثـل    ((

  .وأعطه، أو فأكرمه أو أعطه
إن دخـل زيـد الـدار والـسوق         : مثـل ويتعدد الشرط علـى الجمـع،       

  .فأكرمه
إن دخل زيـد الـدار أو الـسوق، فهـذه     : ويتعدد الشرط على البدل، مثل    

ثلاثة أقسام، كل منهـا ـ أي الأقـسام ـ مـع الجـزاء كـذلك، أي كالـشرط؛         
يعني أن الجزاء إمـا أن يكـون متحـداً، أو متعـدداً علـى سـبيل الجمـع، أو            

لنا، فتكون الأقسام تـسعة، مـن ضـرب ثلاثـة           متعدداً على سبيل البدل، كما مث     
  (312).))في ثلاثة

وقد يتعددان علـى الجمـع وعلـى البـدل فيجـيء           ((: وقال ابن الحاجب  
  (313).))، فهذه ثلاثة؛ كل واحد منها مع الثلاثة يكون تسعة"أما"أو " أو"

، "الـواو   "  ويلاحظ أن مصطلح الجمـع جـاء للدلالـة علـى العطـف ب             
، وذلـك علـى الـرغم       "أمـا "، و "أو"      لة على العطف ب   ومصطلح البدل جاء للدلا   

من أن هذه الحروف عند النحاة هي حروف عطف، وكـل حـرف لـه دلالتـه،             
من أن يكون لمطلق الجمع أو للترتيب أو للتخييـر، ولا نجـد الخـلاف القـائم                 
بين الأصوليين في الاستثناء حول دلالـة حـروف العطـف قائمـاً فـي دلالـة              

: ط، إلا ما جاء من ذكر عنـد المـرداوي حيـث قـال             حروف العطف في الشر   

                                         
  .ير متعددوالمقصود باتحاد الشرط أو المشروط؛ أن يكون واحداً غ. 1/514الإحكام للآمدي ) 311(
 654 والعقـد المنظـوم      3/61 والمحـصول    1/240المعتمد  : وانظر. 3/342شرح الكوكب المنير    ) 312(

 والبحر المحيط للزركشي    2/564 وبيان المختصر    1/400 وشرح المنهاج للأصفهاني     320والتحقيق المأمول   
  .1/437 وإرشاد الفحول 276 والتحقيقات 2/470
  .128منتهى الوصول والأمل ) 313(
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، وقيـل   ... وإن تعقب جمـلاً متعاطفـة فللكـل عنـد الأربعـة، وغيـرهم               ((
يختص بالجملة التي تليه حتى إن كان متـأخراً اخـتص بالجملـة الأخيـرة، أو                

  (314).))متقدماً، اختص بالأولى
  :ويمكن توضيح الأقسام التسعة حسب الجدول الآتي

  

  مثال  حالة الجزاء  حالة الشرط

أكرم بني تميم إن دخلـوا        .جزاء واحد  .شرط واحد .1
  (315).الدار

جــزاءات متعــددة علــى   .شرط واحد .2
  ).عطف بالواو(الجمع 

إن دخل زيد الدار اعتقـه      
  .وأعطه ديناراً

جــزاءات متعــددة علــى   .شرط واحد .3
  ).عطف بأو(البدل 

إن دخل زيد الدار أعطـه      
  .ديناراً أو ثوباً

دة علـى   شروط متعد  .4
ــع  ــف (الجمـ عطـ

  ).بالواو

أكرم بني تميم إن دخلـوا        .جزاء واحد
  .الدار والسوق

شروط متعددة علـى     .5
ــع  ــف (الجمـ عطـ

  ).بالواو

جــزاءات متعــددة علــى 
  ).عطف بالواو(الجمع 

ــسوق  ــد ال ــل زي إن دخ
ــاراً  ــدار فأعطــه دين وال

  .وثوباً

                                         
  .1/438إرشاد الفحول : وانظر. 6/2623التحبير ) 314(
يتضح في هذا المثال أن الجزاء، أو ما دل عليه جاء قبل الشرط، وهذا المثال وما يشابهه مأخوذ مـن        ) 315(

كتب أصول الفقه، وكذلك الأمثلة التي جاءت بعده، ويدل هذا على عدم تأثر الحكم الشرعي عند الأصـوليين                  
  .لشرط أو تأخيرهبتقديم الجزاء على ا
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  مثال  حالة الجزاء  حالة الشرط

شروط متعددة علـى     .6
ــع  ــف (الجمـ عطـ

  ).بالواو

جــزاءات متعــددة علــى 
  ).عطف بأو (البدل

ــسوق  ــد ال ــل زي إن دخ
والدار أعطـه دينـاراً أو      

  .ثوباً

شروط متعددة علـى     .7
  ).عطف بأو(البدل 

أكرم بني تميم إن دخلـوا        .جزاء واحد
  .الدار أو السوق

شروط متعددة علـى     .8
  ).عطف بأو(البدل 

جــزاءات متعــددة علــى 
  ).عطف بالواو(الجمع 

إن دخــل زيــد الــدار أو 
ــاراً  ــه دين ــسوق أعط ال

  .وباًوث

شروط متعددة علـى     .9
  ).عطف بأو(البدل 

جــزاءات متعــددة علــى 
  ).عطف بأو(البدل 

إن دخــل زيــد الــدار أو 
السوق أعطـه دينـاراً أو      

  .ثوباً

    
  :والحكم في هذه الحالات على النحو التالي

إذا اتحد الـشرط والجـزاء ، فيتحقـق الجـزاء بتحقـق الـشرط، ويختـل                   . أ
  .باختلاله

إن دخـل زيـد الـدار       "وتعدد الجزاء على الجمـع؛ نحـو        إن اتحد الشرط    .        ب
  .، فإنه يتحقق الجزاءان بتحقق الشرط الواحد"فأعطه ديناراً، وثوباُ

إن دخـل زيـد الـدار      : "إن اتحد الشرط وتعدد الجزاء على البـدل؛ نحـو         .       ج
  .، فإنه يتحقق أحد الجزاءين بتحقق الشرط"فأعطه ديناراً أو ثوباً
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إن كـان زانيـاً ومحـصناً،       ((: ط بالجمع واتحد الجزاء، مثـل     إذا تعدد الشر  .  د
، فلا بد من اجتمـاع الـشرطين الزنـا والإحـصان،            (316) ))فارجم، يحتاج إليهما  

لوقوع الجزاء، فيتوقف الـرجم علـى اجتمـاع الـشرطين، ويختـل بـاختلال               
  .أحدهما

و إن كـان سـارقاً أ     ((: إذا تعدد الشرط على البدل واتحـد الجـزاء، مثـل          .     ه
أكرم بنـي تمـيم إن دخلـوا الـسوق          : "، أو قال  (317)"نباشاً فاقطع، يكفي أحدهما   

أو الدار، فمقتضى ذلك توقف الإكرام على تحقـق أحـد الـشرطين، واختلالـه               
  (318).))باختلالهما جميعاً

إن ((: إذا تعدد الشرط على الجمـع، وتعـدد الجـزاء علـى الجمـع؛ مثـل               . و
فالإعطـاء متوقـف علـى      "،  "، ودينـاراً  دخل زيد الدار والسوق فأعطه درهمـاً      

  (319).))اجتماع الشرطين، ومختل باختلالهما، أو باختلال أحدهما
إن دخـل   ((: إذا تعدد الشرط على الجمع، وتعدد الجزاء على البـدل؛ مثـل           . ز

فإعطـاء أحـد الأمـرين متوقـف     "، "زيد الدار والسوق فأعطه درهماً، أو ديناراً  
  (320).)) باختلال أحدهماعلى اجتماع الشرطين، واختلاله

إن ((: إذا تعدد الشرط على البـدل، وتعـدد الجـزاء علـى الجمـع؛ مثـل               .    ح
، فإعطـاء الأمـرين     "دخل زيد الـدار أو الـسوق، فأعطـه درهمـاً، ودينـاراً            

  (321).))متوقف على أحد الشرطين، ومختل باختلالهما معاً
إن ((: ثـل إذا تعدد الشرط على البـدل، وتعـدد الجـزاء علـى البـدل، م              .  ط

فإعطـاء أحـد الأمـرين      "،  "دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهماً، أو دينـاراً         

                                         
  320التحقيق المأمول ) 316(
  .321التحقيق المأمول ) 317(
  .1/515الإحكام للآمدي ) 318(
  .1/515الإحكام للآمدي )319(
  .1/515الإحكام للآمدي )320(
  .1/515الإحكام للآمدي )321(
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. ))متوقف على تحقق أحد الـشرطين، واختلالـه بـاختلال مجمـوع الأمـرين             
(322)  

فلم تختلف الدلالة في هـذه الأحكـام عـن الدلالـة اللغويـة لحـروف                
 علـى مـا جـاء فـي         العطف، والرأي القائل بالعود إلى الجملة الأخيرة قياسـاً        

الاستثناء، رأي ضعيف، فهناك اختلافات بين الاسـتثناء والـشرط فـي دلالـة               
  .التخصيص

  

  :الأمر المعلق بشرط  .ب 
  :يجيب هذا المبحث على السؤال التالي

  هل الأمر المعلق بشرط، يقتضي تكرار الأمر كلما تكرر الشرط؟
  .(323)تُم إِلَى الصلاة فَاغسلُوا وجوهكُم  يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا قُم: قال تعالى
  .(324) والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما: وقال تعالى
  .(325) الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مائَةَ جلْدة : وقال تعالى

دلالـة الـشرط، والتـي      هذه الآيات من آيات الأحكـام التـي تتـضمن           
استشهد بها الأصوليون على الأمر المعلـق بـشرط، وهـو وإن كـان واضـح                
الدلالة في آية الوضوء، إلا أنه أقل وضوحاً فـي آيـة الـسرقة، وآيـة الزنـا،                  

  .حيث لا توجد أداة شـرط
لم يـدرس عنـد الأصـوليين فـي         " الأمر المعلق بشرط  "على أن مبحث    

باب الأمـر، وكانـت الدراسـة مـن بـاب هـل             باب الشرط، وإنما درِس في      
  يستمر الأمـر أم لا؟

                                         
  .1/515الإحكام للآمدي )322(
  5/6المائدة ) 323(
  .5/38المائدة ) 324(
  .24/2النور ) 325(
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بمعنى إذا قام المؤمنون إلى الـصلاة، فهـل يغـسلون وجـوههم، فـي               
  .كل مرة يقومون فيها إلى الصلاة

والجواب أن التكـرار لـم يعقـل مـن          ((: أجاب الكلوذاني عن ذلك بقوله    
، …قيـاس وغيـره   ظاهر هذه الآيات، وإنما عقل بدليل آخر مـن الإجمـاع، وال           

إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهمـا علتـان، والعلـة يتبعهـا حكمهـا                
كلما وجدت، ثم في المعلـق بـشرط مـا لا يقتـضي التكـرار، وهـو الحـج                   

  (326).))والعمرة، فإن الاستطاعة توجد، ولا يجب الحج الثاني
وهذه تفريعـات لا علاقـة لهـا بـالنحو، وإنمـا تبـين أن الأصـوليين                 

اولوا الشرط الفقهي خلال مبحثهم فـي الـشرط اللغـوي، لأن الزنـا شـرط                تن
  .الجلد فقهاً لا لغة، وكذلك السرقة شرط القطع فقهاً لا لغة

ويلاحظ أن الكلوذاني قد اتخذ من الآيـات الـسابقة أمثلـة علـى بـاب                
 أطلـق علـى البـاب تعليـق الأمـر           (327)تعليق الأمر بشرط، في حين أن غيره      

قد استخدم الكلوذاني مـصطلح الـشرط ليـدل علـى الـصفة      بشرط أو صفة، و 
، وأطلـق الآخـرون الـشرط علـى     )الزانية، والزاني، والـسارق، والـسارقة     (

الشرط، والصفة على الصفة، ولكنهم جمعوهما في مبحـث واحـد، وهـذا يـدل        
، )العقلـي والـشرعي واللغـوي     (على عدم التفرقة بين أنواع الشرط المختلفـة         

  .لفقهية للشرط على ما يكتبه الأصوليونوسيطرة الدلالة ا
وهناك مسألة تعرض لهـا النحـاة، ولـم يتعـرض لهـا الأصـوليون،               

ــة، "اجتمــاع الــشرط والقــسم"وهــي  ، ذكرهــا ابــن الحاجــب فــي الكافي
والأستراباذي في شرحه عليهـا، وتلخـيص المـسألة أنـه إذا اجتمـع شـرط                

  وقسم، فلمن يكون الجواب؟

                                         
  1/270لوذاني التمهيد للك) 326(
 والسبكي وولـده    1/384 والآمدي في الإحكام     123أبو مظفر السمعاني في قواطع الأدلة       : من هؤلاء ) 327(

  .2/54في شرحهما للمنهاج 
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قـدم القـسم علـى كلمـات الـشرط، فاعتبـار            إذا ت ((: قال الأستراباذي 
القسم أولى؛ لتقوي القـسم بالتـصدر الـذي هـو أصـله، وضـعف الـشرط                 

  0000بالتوسط 
وإذا تقدم الشرط على القسم، وجـب اعتبـاره، لتقويـه بالتـصدر مـع               
كونه في الأصل أقوى مـن القـسم، ويجـوز لـك بعـد هـذا اعتبـار القـسم                 

  (328).))، فالقسم جوابه جواب الشرط"تينكإن أتيتني فواالله لآ: "لإمكانه، نحو
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .4/496شرح الكافية للأستراباذي ) 328(
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  الفصل الثالث
  التخصيص بالغاية
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  الفـصـل الثـالـث
  التخصيص بالغـايـة

  :تعريف الغاية: المبحث الأول
  :في كتب اللغة

مدى كل شيء، وقُـصاره، وألفـه يـاء، وهـو مـن             : الغاية((: جاء في معجم العين   
  (329).))تأليف غين وياءين

وفـي  .. .. أقـصى الـشيء   : مـدى الـشيء، والغايـة     : الغاية((: وفي لسان العرب  
؛ هـو مـن غايـة كـل شـيء           (330)أنه سابقَ بين الخيل، فجعل غاية المضمرة كذا       : الحديث

  (331).))مداه ومنتهاه

  (332).))المدى والراية: الغاية((: وقال الفيروز آبادي

المـدى، وألفـه واو   : لغايـة ا((: وقال الزبيدي في شرحه علـى القـاموس المحـيط        
سـابقَ بـين    : "غاية الشيء منتهـاه، وفـي الحـديث       : وتأليفه من غين وياءين، وفي المحكم     

  (333).))الخيل فجعل غاية المضمرة كذا

النهايـة والرايـة، فغايـة كـل شـيء نهايتـه            : الغايـة ((: وفي المعجـم الوسـيط    
  (334).))وآخـره

                                         
  .726) غيي(معجم العين ) 329(
ا أَحمد بن يونُس حدثَنَا اللَّيثُ عـن        حدثَنَ((: قال) 2869" (باب إضمار الخيل للسبق   "رواه البخاري في    ) 330(

                      كَـانو رمتُض ي لَملِ الَّتالْخَي نيقَ بابس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر أَن نْهع اللَّه يضر اللَّه دبع نعٍ عنَاف
     ب جِدسإِلَى م ةيالثَّن نا مهدأَم             د اللَّهبو عا قَالَ أَبقَ بِهابس كَان رمع نب اللَّه دبع أَنو قيري زةً   : نا غَايدأَم َفَطَال

دالأم هِملَيع ((.فكلمة غاية لم ترد في حديث النبي6/88فتح الباري .  ، وإنما تفسير للأمد من أبي عبد االله  
  .10/163) غيا(لسان العرب ) 331(
  .1701) غيي(القاموس المحيط ) 332(
  .5/548) غيي(المحكم : انظر. 20/35) غيا(تاج العروس ) 333(
  .669) أغيا(المعجم الوسيط ) 334(
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ء كمـا دلـت علـى ذلـك المعـاجم      إذن فالغاية هي النهاية، وهـي أقـصى الـشي      
اللغوية العربية منذ بدأت في الظهور؛ معتمدة في ذلك على مـا جـاء مـن تفـسير لحـديث                 

  .رسول االله 

  :في كتب النحو

في كتـب النحـو كمـصطلح نحـوي مـستقل بتعريـف؛          " الغاية"لم يظهر مصطلح    
 الفعـل أو    لا يترتب عليهـا حالـة إعرابيـة تغيـر مـن حالـة الاسـم أو                " الغاية"ذلك أن   
  .الحرف

إلا أنه ذُكرت عبـارة عنـد سـيبويه تجعـل مـن الـصعب حـسم الأمـر بهـذه                     
، فـإنهم  "حيـثُ "، و"وبعـد "، "قبـلُ : "فأما ما كـان مـن غايـة نحـو    ((: البساطة، حيث قال  
  (335).))يحركونه بالضمة

بالـضمة لأنهمـا غايتـان، فحـسب للانتهـاء،      " حـسب "، و "قـطُّ "وحركوا  ((: وقال
  (336).))نذ كنتم: وقط كقولك

  (337).))، فضمت لأنها للغاية"منذُ"وأما ((: وقال

فأمـا مـن ضـم آخرهـا، فإنمـا أجراهـا مجـرى            ((": حيـث "وقال المبرد عـن     
  (338).))الغايـات

فأما الغايات فمصروفة عـن وجههـا، وذلـك أنهـا           ((: وقال معللاً للضم  
ت منهـا،   مما تقديره الإضافة؛ لأن الإضافة تعرفها وتحقق أوقاتهـا، فـإذا حـذف            

وتركت نياتها فيها؛ كانت مخالفة للباب معرفة بغيـر إضـافة، فـصرِفت عـن               
وجوهها، وكان محلها من الكلام أن يكـون نـصباً، أو خفـضاً، فلمـا أزيلـت                 
عن مواضعها أُلزِمت الضم، وكان ذلك دلـيلاً علـى تحويلهـا، وأن موضـعها               

  (339).))معرفة

                                         
  .3/286الكتاب ) 335(
  .3/286الكتاب ) 336(
  .3/287الكتاب ) 337(
  .3/173المقتضب ) 338(
  .3/174المقتضب ) 339(
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 المـضاف إليـه،     إذن فضم ظروف الزمان والمكان فـي حالـة حـذف          
بسبب أنها تدل على الغاية؛ إما غاية الابتداء، أو غايـة الانتهـاء، أمـا إذا لـم                   

  .تدل على الغاية، فإنها تُضاف، فإذا أضيفت تنصب وتجر
، ولكـن دلالـة     "الغايـة "يتضح مما سبق أنه لم يوجد مصطلح نحوي يحمـل اسـم             

  .عض الظروف على الضمالغاية كانت واضحة عند النحاة، وكانت سبباً في بناء ب
  

  :في كتب الأصول

لم تظهر الغاية كمخصص لغوي متصل في مبحـث مـستقل مبكـراً، بـل متـأخرة                   
عن بقية مباحث التخصيص في علم أصـول الفقـه ، وإن بحثـت حروفهـا فـي مباحـث                    
حروف المعاني في كتب أصول الفقه؛ ويعـد الفخـر الـرازي مـن أوائـل مـن تعـرض                    

  . الأصوللتعريف الغاية في كتب
    

ويلاحظ أن تعريف الأصوليين للغاية لم يخرج عـن الدلالـة اللغويـة كمـا جـاءت             
  .في المعاجم

  

  (340).))غاية الشيء نهايته وطرفه ومقطعه((: فعرفها الفخر الرازي بقوله

الغايـة وهـي نهايـة الـشيء        ((: وتبعه في ذلك سـراج الـدين الأرمـوي بقولـه            
كـم مـا بعـدها يخـالف مـا قبلهـا، وإلا لـم يكـن                 ، وح "إلـى "و" حتى"وطرفه، ولفظها   

   (341).))غاية

  (342).))غاية الشيء طرفه ومنقطعه((: والقرافي بقوله
  

  (343).))الغاية وهي طرفه، وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها((: والبيضاوي

  

                                         
  .3/65المحصول ) 340(
  .1/385التحصيل )341(
  .661المنظومالعقد ) 342(
  .322التحقيق المأمول ) 343(
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  (344) .))وغاية الشيء طرفه ومقطعه((: والأصفهاني

حـد لثبـوت الحكـم قبلهـا        وهي نهاية الـشيء ومنقطعـه، وهـي         ((: والزركشي
  (345).))وانتفائه بعدها

  (346) .))أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية: والمراد بها((: وابن النجار

وهـي نهايـة الـشيء المقتـضية لثبـوت الحكـم قبلهـا، وانتفائـه                ((: والشوكاني
  (347) .))بعدها

انتفائــه وهــي نهايـة الــشيء المقتـضية لثبــوت الحكـم قبلهــا، و   ((: والقنـوجي 
  (348) .))بعدها

، أنهـم لـم يخرجـوا عـن التعريـف            "الغايـة   "  يتضح من تعريـف الأصـوليين ل        
اللغوي للغاية، بل يكاد يتطابق تعريفهم مع التعريـف اللغـوي؛ إلا أن لهـم رؤيـة دلاليـة                   
للغاية أفصحوا عنها فيما بعد الفخر الـرازي، وإن كانـت مفهومـة فـي العـرف الفقهـي،                   

ثبـوت الحكـم قبلهـا، وانتفائـه        "، وبعبـارة أدق     "بعدها يخالف ما قبلهـا    حكم ما   "وهي أن   
  :، وهذه الدلالة تدل على أمرين"بعدها

    

  .توظيف دلالة الغاية في استنتاج الحكم الفقهي: الأول
    

تشابه دلالة الغاية مع دلالـة الاسـتثناء، فـي إثبـات الحكـم لطـرف أول،                 : الثاني
دى إلـى ضـمها إلـى المخصـصات اللغويـة المتـصلة             وانتفائه عن طرف ثانٍ، وهو ما أ      

  .في كتب الأصول
    

فالغاية ليـست مـصطلحاً نحويـاً، ولا أصـولياً، إنمـا كلمـة ذات دلالـة؛ أثـرت           
مـن،  (، كمـا أثـرت دلالـة حروفهـا          )بناء قبـل وبعـد    (دلالتها على بعض الألفاظ نحوياً      

 الـشرعي،   علـى أصـول الفقـه فـي كونهـا مخصـصة للحكـم             ) وإلى، وحتى، والـلام   
  .واختلاف حكم ما بعدها عما قبلها

                                         
  .1/402شرح المنهاج للأصفهاني ) 344(
  .2/480البحر المحيط للزركشي ) 345(
  .3/349شرح الكوكب المنير ) 346(
  .1/439إرشاد الفحول ) 347(
  .253الجامع لأحكام وأصول الفقه ) 348(



 105

  :حروف الغاية ومعانيها: المبحث الثاني
  

  :في كتب النحو: أولا
  

، تبنـى علـى     "حيـث "، و "بعـد "، و "قبـل "مر فيما سبق قول سيبويه والمبرد من أن           
  .الضم إذا دلت على الغاية، فإذا كانت مضافة؛ سقطت عنها دلالة الغاية

    

غير موجود في كتـب النحـو، وأنـه لـيس هنـاك مبحـث             " الغاية"كما مر أن مصطلح     
، وإنمـا ذكـر النحـاة فـي دراسـتهم بعـض الألفـاظ مـن                 "الغاية"في كتب النحو يسمى     

  ".الغاية"الحروف أو الظروف، التي تفيد 
  

، "من"من باب تخصيص العام، ولم يذكروا للغاية إلا حروف " الغاية"وتعرض الأصوليون 
؛ لذلك ستقتصر الدراسة هنا على ما ذكره "اللام"، وبعضهم أضاف "تَّىح"، و"إِلَى"و

  ".الغاية"الأصوليون من حروف تفيد 

1 . "نم:"  

مـن  : ، فتكون لابتداء الغاية فـي الأمـاكن، وذلـك قولـك           "من"وأما  ((: قال سيبويه 
ه مـن فـلان إلـى فـلان، فهـذ     : مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا، وتقول إذا كتبت كتابـاً     

  (349).))الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها

رأيته من ذلك الموضع، فجعلته غاية رؤيتـك كمـا جعلتـه غايـة حيـث                : وتقول((
  (350).))أردت الابتداء والمنتهى

قـسم لا تكـون فيـه زائـدة، وقـسم تكـون             ((: قـسمان " مـن   "  وبين المالقي أن ل   
  (351).))زائدة

، والقـسم الـذي   (352) ة مواضـع  والقسم الذي لا تكون فيه زائـدة لهـا فيـه خمـس            
  .(353)تكون فيه زائدة تنقسم قسمين

                                         
  .4/224الكتاب ) 349(
  .4/225الكتاب ) 350(
  .388رصف المباني ) 351(
  .388لمباني رصف ا) 352(
  .389رصف المباني ) 353(
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المختلفـة فـي    " مـن "والأقسام التي أرادها المـالقي إنمـا قـسمت بـسبب دلالات             
الجملة، وليس بسبب ما تفعله في الكلمة بعده، حيـث إنهـا حـرف خـافض لمـا بعـده، لا                   

  .يتأثر عمله فيما بعده بتغير دلالته في الجملة
  

  (354):الذي لا تكون فيه زائدة ينقسم إلى خمسة مواضع: ولوالقسم الأ
  

فـي  " مـذ "فهـي بمنزلـة     :  أن تكون لابتداء الغايـة فـي المكـان         :الموضع الأول 
  .رأيت الهلال من داري، وجلبت الطعام من البصرة إلى الكوفة: الزمان، فتقول

  

هم مـن   أخـذت الـدرا   : نحـو :  أن تكون لابتداء الغايـة وانتهائهـا       :الموضع الثاني 
  .الكيس من داري

  

قبـضت رطـلاً مـن قمـح،     : نحـو قولـك  :  أن تكون لبيان الجنس:الموضع الثالث 
ً من سـمن، وخاتمـاً مـن حديـد، ومـشيت مـيلاً مــن                (356) من شعير، ومنَّا   (355)وكُراً  

  .الأرض
  

كُـلْ مـن هـذا الطعـام، والـبس مـن            : نحو:  أن تكون للتبعيض   :الموضع الرابع 
  .ذه الدراهمهذه الثياب، وخذ من ه

  

رويتـه مـن فـلان،      : تقـول ": عـن " أن تكون للمزاولة بمعنـى       :الموضع الخامس 
 الَّـذي أَطْعمهـم مـن جـوعٍ وآمـنَهم مـن خَـوف               : وأخذته من حاجة، قال االله تعـالى      

.(357)  
  

  :فيه زائدة، فله موضعان" من"أما القسم الثاني الذي تكون   
  

  .لنفي الجنس أن تكون :الموضع الأول

  . أن تكون لنفي استغراق الجنس:الموضع الثاني

                                         
  .389 – 388رصف المباني : انظر) 354(
  .مكيال لأهل العراق: الكر) 355(
  .معيار يوزن به: المن) 356(
  .106/4قريش ) 357(
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النفـي، والاسـتفهام، والنهـي، وكـل واحـد          : ولكل واحدة منهما ثلاثة مواضـع     ((
  (358).))منهما في الفاعل والمفعول والمبتدأ، إلا النهي فهو فيهما دون المبتدأ

  

زائـد لـه    حرف جر يكـون زائـداً، وغيـر زائـد، فغيـر ال            " "من"وعند المرادي   
  (360) :؛هي (359)أربعة عشر معنى

  

ابتداء الغايـة فـي المكـان، والتبعـيض، وبيـان الجـنس، والتعليـل،               
تكـون للغايـة، والاسـتعلاء، والفـصل،         والبدل، والمجاوزة، والانتهـاء، وأن    

، وأن  "رب  "  ، وأن تكـون موافقـة ل      "فـي "وموافقة البـاء، وأن تكـون بمعنـى         
  .تكون للقسم

جميـع هـذه المعـاني،      " مـن   "  ولـم يثبـت أكثـر النحـويين ل        ((: ثم قال المرادي  
  (361).))وتأولوا كثيراً من ذلك على التضمين، أو غيره

  

وما تهتم به الدراسة هنا هو الأقسام التي تدل علـى الغايـة، وقـد تبـين أن دلالـة                    
"ندايـة  على ابتداء الغاية، أو على ابتدائها ومنتهاها، كان واضـحاً عنـد النحـاة منـذ الب                " م

بدليل كلام سيبويه، واستمرت هـذه الدلالـة فـي كتـب النحـو، والكتـب التـي تناولـت                    
لا ((" مـن "، بـل اعتبـر بعـض النحـاة أن           (362)حروف المعاني، بدليل كلام من جاء بعده      

ــذا    ــى ه ــع إل ــا راج ــي ذكروه ــاني الت ــائر المع ــة، وأن س ــداء الغاي ــون إلا لابت تك
  (363).))المعنى

                                         
  .389رصف المباني ) 358(
  .308الجنى الداني ) 359(
  .315 : 308الجنى الداني : انظر) 360(
  .315الجنى الداني ) 361(
 395 والمفـصل   125 وشرح ملحة الإعـراب      1/409 والأصول في النحو     4/136المقتضب  : انظر) 362(

 258 والتهذيب الوسيط في النحو     1/500 وشرح الجمل لابن عصفور      217 والمقرب   3/485وشرح المفصل   
 وهمع  3/21 والتصريح بمضمون التوضيح     201 والفضة المضيئة    419 ومغني اللبيب    4/266وشرح الكافية   

  .2/376الهوامع 
  .315لجنى الداني ا) 363(
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اريخيـاً، وأول العلـوم التـي اهتمـت بحـروف المعـاني             فكان علم النحو الأسبق ت    
المختلفـة، وهـو   " مـن "وما تؤديه في الجملة من تغيير إعرابـي، هـو مـن حـدد دلالات            
  .العلم الذي احتج الأصوليون برأيه في تحديد الغاية وحروفها ودلالتها

  

 ":إِلًى" . 2
  

  (364).)) إلى كذامن كذا: وأما إلى فمنتهى لابتداء الغاية، تقول((: قال سيبويه

سرتُ إلى الكوفة وقد : وجائز أن تقول((: وقال ابن السراج مفسراً معنى ابتداء الغاية
نهاية، فهي تقع على أول الحد، " إلى"دخلتَ الكوفة، وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها؛ لأن 

  (365).))وجائز أن تتوغل في المكان، ولكن تمتنع من مجاوزته؛ لأن النهاية غاية

كر النحاة ههنا قضية تتعلق بالفقه وأصـوله أكثـر مـن تعلقهـا بـالنحو، ولكـن              وذ  
هـل  : ذكرهم لها يدل على مدى ارتباط العلوم العربية بـالعلوم الـشرعية، والقـضية هـي               

  ، أم حده؟)366(يدخل في الغاية كامل المغيا
    

والأكثر عدم دخـول حـدي الابتـداء فـي المحـدود،            ((: قال الرضي الأستراباذي  
اشتريت من هذا الموضع إلى ذلـك الموضـع، فالموضـعان لا يـدخلان ظـاهراً                : ا قلت فإذ

ظـاهره  " إلـى "مـا بعـد   : في الشراء، ويجوز دخولهما فيه مـع القرينـة، وقـال بعـضهم     
إن كـان مـا بعـدها مـن         : الدخول فيما قبلها، فلا تستعمل في غيـره إلا مجـازاً، وقيـل            

 ـ   : جنس ما قبلها، نحو    ها، فالظـاهر الـدخول، وإلا فالظـاهر عـدم          أكلت السمكة حتى رأس
  (368).))، والمذهب هو الأول (367) ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيل : الدخول، نحو

                                         
 وشـرح المفـصل     396 والمفـصل    1/411 والأصول   4/139: المقتضب: وانظر. 4/231الكتاب  ) 364(
 4/273 وشـرح الكافيـة   261 والتهذيب الوسـيط  517 وشرح الجمل لابن عصفور    218 والمقرب   3/490

ة المضيئة   والفض 104 ومغني اللبيب    385 والجنى الداني    4/1730 وارتشاف الضرب    166ورصف المباني   
  .9/465 وخزانة الأدب 2/332 وهمع الهوامع 3/64 والتصريح بمضمون التوضيح 205

  .1/411الأصول ) 365(
  .424معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب مصطفى سانو . اسم مفعول لما وضعت له الغاية: المغيا) 366(
  .187/ 2: البقرة) 367(
  .4/274شرح الكافية للأستراباذي ) 368(
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وعلـى هـذا الأصـل والخـلاف ينبنـي      ((: وقال المالقي بعد أن عرض لهذه النقطة   
جـل، مـن    خلاف الفقهاء في دخول المرافق في غسل الأيـدي والكعبـين فـي غـسل الأر               

فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافـق وامـسحوا بِرؤُوسـكُم وأَرجلَكُـم إِلَـى      : قوله تعالى 
 فمن يرى أن ما بعدها فيمـا قبلهـا داخـل؛ أوجـب الغـسل فـي المرافـق                     (369)الْكَعبينِ

أحـدهما  : غـسلهما لـوجهين  والأحسن هنـاك إيجـاب     . والكعبين، ومن لم ير ذلك لم يوجبه      
أن الغـسل أحـوط، وهـو يرفـع الخـلاف      : زوال تكلف التحديد إذ فيـه مـشقة، والثـاني        

  (370).))ويبرئ الذمة من وهم إرادة ذلك شرعاً

إمـا أن تـدل قرينـة علـى دخولـه           " إلـى "أن ما بعد    ((ويرى أبو حيان الأندلسي       
 أَتمـوا  :  نحـو قولـه تعـالى   اشتريت الشقة إلى طرفها، أو خروجـه  : فيما قبلها نحو قولك   

 فهو علـى حـسب القرينـة، نحـو اشـتريت البـستان إلـى الـشجرة          الصيام إِلَى اللَّيل
الفلانية، فالذي عليه أكثر المحققين ألا تدخل، فـلا تـدخل الـشجرة فـي المـشترى، وقـال           

  (371).))تدخل: بعض النحاة

 الوظيفيـة للحـروف الدالـة    يتضح مما سبق أن النحاة كانوا علـى وعـي بالدلالـة        
على الغاية، وأن مجال التطبيق الأمثل لـديهم كـان الأحــكام الفقهيـة، وأن الخلافــات                 

  .التي تظهر بين الفقهاء كانت بناء على الدلالة اللغوية

  

 ":حتَّى" . 3
  

  (372).))وكذلك حتى((: ، وقد أردفه قائلاً"إلى"مر من قبل قول سيبويه عن   

  ".إلى"، يقصد مثل (373).))مثلها" تىح"و((: وقال المبرد

                                         
  .5/6المائدة ) 369(
  167رصف المباني ) 370(
  .1/516شرح الجمل : وانظر. 4/1730ارتشاف الضرب ) 371(
  .4/231الكتاب ) 372(
 3/493 وشـرح المفـصل      396 والمفـصل    126شرح ملحة الإعراب    : وانظر. 4/139المقتضب  ) 373(

 257 ورصف المباني 4/277 وشرح الكافية للأستراباذي    1/515 وشرح الجمل لابن عصفور      218والمقرب  
 3/64 والتصريح بمـضمون التوضـيح   166 ومغني اللبيب 542 والجنى الداني 4/1754ارتشاف الضرب  و

  .2/340وهمع الهوامع 
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منتهـى لابتـداء الغايـة      ((": حتـى "وكان ابن السراج أكثر تفـصيلاً، فقـال عـن             
أن يكون مـا بعـدها جـزءاً ممـا قبلهـا            : إحداهما: ؛ إلا أنها تقع على ضربين     "إلى"بمنزلة  

أن ينتهـي الأمـر عنـده، ولكنهـا قـد تكـون عاطفـة         : والضرب الآخر . وينتهي الأمر به  
  (374).))تليها الأفعالو

    

وهو ما ينتهي بـه الأمـر، فإنـه لا يجـوز أن يكـون الاسـم                 :  الضرب الأول  ((و
بعد حتى إلا من جماعة، كالاستثناء، لا يجوز أن يكون بعـد واحـد أو اثنـين، لأنـه جـزء           

ضـربت  : من جماعة، وإنما يذكر لتحقيـر أو تعظـيم، أو قـوة أو ضـعف، وذلـك قولـك        
د من القـوم، وانتهـى الـضرب بـه، فهـو مـضروب مفعـول، ولا                 القوم حتى زيداً، فزي   

  (375).))يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأناً، وإلا فلا معنى لذكره
  

وهو ما انتهى الأمـر عنـده، وهـذا الـضرب لا يجـوز فيـه                ((: والضرب الثاني   
 ـ       : إلا الجر؛ لأن معنى العطف قد زال، وذلك قولـك          ى يـومِ   إن فلانـاً ليـصوم الأيـام حت

بصوم الأيام إلى يـوم الفطـر، ولا يجـوز أن تنـصب يـوم الفطـر                 " حتى"الفطر، فانتهت   
  (376).))لأنه لم يصمه

  

  ":حتى"و" إلى"الفرق بين 
  

في دلالة كـل منهمـا علـى الغايـة، فقـال سـيبويه              " حتى"و" إلى"فرق النحاة بين    
إنمـا  : مـا أنـا إليـك، أي      إن: ، ويقول الرجـل   "إلى  "  ولها في الفعل نحو ليس ل     ((": حتى"عن  

وأصـله وإن اتـسعت، وهـي أعـم فـي           " إلى"أنت غايتي، ولا تكون حتى ههنا، فهذا أمر         
 ))"حتَّـاه : "، فجعلتـه منتهـاك مـن كلامـك، ولا تقـول           "قمت إليه : "الكلام من حتى، تقول   

(377).  

                                         
  .1/424الأصول في النحو ) 374(
  .1/425الأصول في النحو ) 375(
  .427 – 1/426الأصول في النحو ) 376(
  .4/231الكتاب ) 377(
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 ":اللام" . 4
  

ى أنـك   ولام الإضافة، ومعناها الملْـك واسـتحقاق الـشيء؛ ألا تـر           ((: قال سيبويه 
  (378).))الغلام لك، والعبد لك: تقول

، وابـن   (381)، والزمخـشري  (380)، والحريـري  (379)وتبعه في ذلـك ابـن الـسراج       
  .(383)، وابن عصفور(382)يعيش

بِـأَن  : ، وذلـك فـي مثـل قولـه تعـال          "إلى"أنها تكون بمعنى    ((وذكر الصنعاني   
  (385).))إليها: ؛ أي (384)ربك أَوحى لَها 

يقـرب معناهـا مـن معنـى        " إلـى "لأن  ((قياسـاً؛   " إلى"بمعنى  ورأى المالقي أنها    
  وقَـالُوا الْحمـد لِلَّـه الَّـذي هـدانَا لِهـذَا              : ، وكذلك لفظها؛ ألا ترى قوله تعـالى       "اللام"

،  (387) وهـدينَاهم إِلَـى صـراط مـستَقيمٍ     : ، كمـا قـال  "إلـى  "  ، وهدى يتعـدى ب  (386)
  (388).)) أوصلت المهدي إلى الصراط المستقيمفالهداية في المعنى

  

والوصـلة موجـودة فـي معنـى     ((: حيـث قـال  " إلـى "و" اللام"وفرق المالقي بين    
، وهي موجودة فيهما حيثمـا كانـا، وإن كـان بينهمـا فـرق مـن حيـث إن                    "اللام"و" إلى"
 إلـى   عارية عنهـا، فـاللام أقـرب الحـروف لفظـاً ومعنـى            " اللام"لانتهاء الغاية، و  " إلى"
من غيرها، فلذلك قلنا إن دخول كل واحدة منهمـا فـي موضـع الأخـرى؛ ألا تـرى                   " إلى"

                                         
  .4/217الكتاب ) 378(
  .1/413الأصول في لنحو ) 379(
  .130 شرح ملحة الإعراب )380(
  .399المفصل ) 381(
  .3/507شرح المفصل ) 382(
  .221المقرب ) 383(
  .99/5الزلزلة ) 384(
  .268التهذيب الوسيط ) 385(
  .7/43الأعراف )386(
  .6/87الأنعام ) 387(
  .297رصف المباني ) 388(
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، وادفعـوا لهـم يتقاربـان، فاسـتعمال          (389) فَـادفَعوا إِلَـيهِم أَمـوالَهم        : أن قوله تعالى  
 وأَوحـى ربـك     : إحداهما في موضع الأخرى جائز كما ذُكر، ومنه أيـضاً قولـه تعـالى             

    (391) ((.(392)بِأَن ربك أَوحى لَها: ، وقال في موضع آخر (390)ى النَّحل إِلَ
  

قياسـاً، وأن كـلاً منهمـا تـأتي         " إلـى "تـساوي   " اللام"يتضح من كلام المالقي أن      
  .لا تكون لانتهاء الغاية" اللام"مكان الأخرى، إلا أنه فرق بينهما في أن 

، "إلـى "تـأتي بـدلاً عـن    " الـلام "دل علـى أن   لي(393)"موافقة"وعبر أبو حيان بلفظ   
  .(394) سقْنَاه لِبلَد ميت : واستدل بقوله تعالى

 سـقْنَاه  : لانتهـاء الغايـة؛ كقولـه تعـالى    " إلى"تكون بمعنى  ((ورأى المرادي أنها    
تيم لَدلِب ،؛ أي إلى بلداى لَهحأَو كبر بِأَن(395).))إليها، وهو كثير: ؛ أي  

  

، ورأى ابـن زيـد أنهـا تـأتي          (396)"إلـى   "  ورأى ابن هشام أنهـا تـأتي موافقـة ل         
، ورأى الـسيوطي أنهـا     (398)،وكذلك الأزهري أنها تـأتي لانتهـاء الغايـة        (397)لانتهاء الغاية 

، إلا أن   "انتهـاء الغايـة   "، و "الموافقـة "، فقـد اسـتُخدم التعبيـران        (399)"إلـى "تأتي بمعنـى    
تفيـد انتهـاء الغايـة؛ بـدليل كـلام          " الـلام "فقط لا يدل علـى أن       " قةالمواف"استخدام تعبير   

  .المالقي

                                         
  .4/6النساء ) 389(
  .16/68النحل ) 390(
  .99/5الزلزلة ) 391(
  .298رصف المباني ) 392(
  .4/1708ف الضرب ارتشا) 393(
  .7/57الأعراف ) 394(
  .99الجنى الداني ) 395(
  .280مغني اللبيب ) 396(
  .199الفضة المضيئة ) 397(
  .3/36التصريح بمضمون التوضيح ) 398(
  .2/368همع الهوامع ) 399(
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مـن حيـث إفادتهـا للغايـة،        " الـلام "تتلخص نتيجة ما سبق في أن آراء النحاة في          
  :ثلاثة آراء

  .للملك، والاستحقاق" اللام"ذكر سيبويه ومن تبعه أن دلالة  . 1

، لكنهـا لا تفيـد معنـى انتهـاء          "إلـى "موافقة  " اللام"بعدهم ذكر المالقي أن من دلالات        . 2
  .الغاية

  ".إلى"انتهاء الغاية مثل " اللام"ذكر ابن زيد والأزهري أن من دلالات  . 3

وتدل هذه النتيجة علـى تطـور النظـرة الدلاليـة لـلأدوات النحويـة علـى مـر                   
  .الزمن، وعدم قصر الدلالة على ما ذكره متقدمو النحاة

  

  :في كتب الأصول
  

حروف المعـاني، وخصـصوا لهـا بابـاً مـستقلاً، وهـو بـاب               بحث الأصوليون     
طال أحياناً، وقصرأخرى بحسب نظـرة كـل مؤلـف لوجـه الفائـدة الفقهيـة مـن العلـم                    

  (400).بحروف المعاني

والأساس في ذكر بعض من حروف المعاني هـو الاخـتلاف الفقهـي، يـدل علـى                 
  ذلك الأسماء التي اختارها الأصوليون لهذا المبحث، 

  (401).))بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين((: الباجيفيسميه 

حـروف تتعلـق بهـا أحكـام الفقـه ويتنـازع            ((    ويسميه القاضي أبو يعلى الفراء ب     
  (402).))في موجباتها المتناظران

القول في أقسام الكلام ومعـاني الحـروف التـي لا بـد مـن         ((: وهو عند السمعاني  
  (403).))معرفتها في مسائل الفقه

                                         
وهو باب بحث فيه الأصوليون حروف المعاني من باب تأثيرها على الاختلافات الفقهيـة، وخاصـة                ) 400(

، وترتب  "الفاء"، و "ثم"، و "الواو"ما لها من دلالة في الجمع والترتيب، حيث اختلفوا في إفادة            حروف العطف، و  
على ذلك اختلافهم في المخصصات المتصلة، هل تعود إلى جميع المتعاطفات التي سبقتها أو تلتهـا، أم أنهـا               

  .تختص بالجملة الأخيرة
  .1/178إحكام الفصول ) 401(
  .1/131العدة في أصول الفقه ) 402(



 114

  (404).))باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه((: السرخسيوعند 

تفـسير حـروف تـشتد الحاجـة فـي الفقـه إلـى معرفـة          ((: وعند الفخر الرازي  
  (405).))معانيها

  

إذن اختار الأصوليون حروفاً منتقاة، تشتد الحاجة إليها، وتدور بين المتناظرين، ليثبت كل 
ة الحكم واستنتاجه في فهم دلالة النص الشرعي، وكان من ضمن منهم صحة حجته، وصح

هذه الحروف، الحروف التي تدل على الغاية، على اختلاف بين من جمعها كلها، ومن لم 
  ".حتى"و" إلى"يذكر منها غير 

  

ومع أن مبحث التخصيص بالغايـة مـستحدث نـسبياً فـي كتـب الأصـول، إلا أن        
روف التي تـدل علـى الغايـة كلهـا أو بعـضها منـذ          كتب الأصول لم تخل من دراسة الح      

  .بدايات وضع هذا العلم
  

، وقـد   "حتـى "للغايـة؛ بمعنـى     " إلـى  "((يذكر الجـصاص أن     : فعلى سبيل المثال  
 ثُـم أَتمـوا الـصيام إِلَـى          : تدخل تارة في الحكم، ولا تـدخل أخـرى، قـال االله تعـالى             

  وأَيــديكُم إِلَــى الْمرافــق : قــال تعــالى، فالليــل غيــر داخــل فيــه، و (406)اللَّيــل
ــة (407) ــق داخل ــالى . ،والمراف ــال تع ــى   : وق ــبِيلٍ حتَّ ــابِرِي س ــاً إِلا ع    ولا جنُب

  (409).))،  فالاغتسال شرط في إباحة الصلاة  (408)تَغْتَسلُوا 
  

                                                                                                                     
  .57قواطع الأدلة ) 403(
  .1/200أصول السرخسي ) 404(
  .1/363المحصول ) 405(
  .2/187البقرة ) 406(
  .5/6المائدة ) 407(
  .4/43النساء)408(
  .1/93الفصول ) 409(
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ر ويلاحظ أن الجصاص لم يذكر التخصيص بالغاية ضمن المخصصات المتصلة، ولكنه ذك           
بمعنـى  " حتـى "، وهو عكس ما ذكره النحـاة مـن أن   "حتى"للغاية، وأنها بمعنى   " إلى"أن  

  (410)".إلى"
  

" إلـى "مع حروف المعاني التي ذكرها، ولكنه عند ضرب أمثلة لدلالـة         " حتى"كما لم يذكر    
  .، مما يدل على تساوي دلالتيهما عنده"حتى"على الغاية، ذكر مثالاً فيه 

، على الرغم من الآية     (411).))فالاغتسال شرط في إباحة الصلاة    ((: يروقال في المثال الأخ   
، فاستخدم الشرط الفقهي محـل      "حتى"ليس فيها شرط، وإنما خصصت بالغاية، ودل عليها         

  .الغاية
  

وتدل هذه الملاحظات على عدم استقصاء جميع حروف المعاني، ودلالاتها، وخلـط بـين              
ترك المؤلف لكثير الشرح إما لفهـم المـتعلم، أو للـشرح    الدلالة اللغوية والدلالة الفقهية، و    

  .الشفوي في المجالس
  

1 . "نم":  

أنها تأتي للابتداء، وهو ما سبقهم إليه النحاة من قبـلُ          " من"رأى الأصوليون أن من دلالات      
، (414)، وأبو الحـسين البـصري     (413)، والباقلاني (412)الجصاص: تاريخياً، وممن رأى ذلك   

، (418)،والـسمعاني (417)، والجـويني  (416) وأبـو الوليـد البـاجي      ،(415)وأبو يعلى الفـراء   
، وسراج  (422)، والفخر الرازي  (421)، وابن عقيل الأصولي   (420)، والكلوذاني (419)والسرخسي

                                         
 ركبت إلى زيد، وكتبت إلى عمرو، وكل الطعام إلـى   ((: فعل القاضي الباقلاني نفس الأمر عندما قال      ) 410(

  .1/414التقريب والإرشاد ، ))التي هي للغاية" حتى"بمعنى آخره، وتكون في هذا الموضع 
  .1/93الفصول ) 411(
  .1/94الفصول ) 412(
  .1/411التقريب والإرشاد ) 413(
  .1/33المعتمد ) 414(
  .1/138العدة في أصول الفقه ) 415(
  .1/181إحكام الفصول ) 416(
  .51التلخيص ) 417(
  .70قواطع الأدلة ) 418(
  .1/222أصول السرخسي ) 419(
  .1/112تمهيد للكلوذاني ال) 420(
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ــوي ــدين الأرم ــضاوي(423)ال ــسبكي(424)، والبي ــشي(425)، وال ــن (426)، والزرك ، واب
  .(430)، والقنوجي(429)، واللكنوي(428)،والتمرتاشي(427)النجار

دلالات أخرى إلا أنهم ذكروا دلالتها في ابتـداء الغايـة،           " من  "  أوا ل وهؤلاء جميعهم وإن ر   
  .وكان سيبويه الأسبق تاريخياً في هذا القول

  

  ":إِلَى" . 2

، "الغايـة "الأداتين الأكثر شيوعاً في كتب الأصول للدلالة على انتهاء          " حتى"، و "إلى"تعتبر  
 في قلة الحديث عن الأخيـرتين فـي         "اللام"و" من"وتختلفان في تناول الأصوليين لهما عن       

مبحث التخصيص بالغاية في كتب الأصول، أما باب حروف المعـاني، فقـد تنـاول فيـه          
  .الأصوليون حروف المعاني بتوسع أدى إلى ذكر ما يشاءون  منها

لابتـداء الغايـة،    " مـن "، وأنها على العكس منها لأن       "من"بذكر  " إلى"وكثيراً ما قُرِن ذكر     
ليدل على ابتداء الـسير،     " سرت من البصرة إلى الكوفة    : " لانتهائها، ويضرب المثال   "إلى"و

  .وانتهائه

                                                                                                                     
  .1/111الواضح في أصول الفقه ) 421(
. والحق عندي أنها للتمييز   ((: وبعد أن عدد الفخر الرازي دلالات مختلفة لمن قال        . 1/377المحصول  ) 422(

باب من حديد، ميزت الشيء الـذي     : سرت من الدار إلى السوق؛ ميزت مبدأ السير عن غيره، وقولك          : فقولك
ميزت الـرجس  ) 22/30الحج  ( فَاجتَنبوا الرجس من الأَوثَانِ : عن غيره، وقوله عز وجليكون منه الباب  

المحصول . ())ما جاءني من أحد؛ ميزت الذي نفيت عنه المجيء        : الذي يجب اجتنابه عن غيره، وكذلك قولك      
1/377-388.(  

عة فـي آن واحـد فـي الجملـة،          أكثر من دلالة مجتم   " من"ولا يمنع كلام الفخر الرازي أن تؤدي        
  .فبالإضافة إلى التمييز تدل على ابتداء الغاية، أو التبعيض أو التبيين

  .1/251التحصيل ) 423(
  .250التحقيق المأمول ) 424(
  .1/349الإبهاج ) 425(
  .2/34البحر المحيط للزركشي ) 426(
  .1/241شرح الكوكب المنير ) 427(
  .190الوصول إلى قواعد الأصول ) 428(
  .1/223تح الرحموت فوا) 429(
  .69حصول المأمول ) 430(
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بالبحث ضمن مبحث حروف المعاني وذكر دلالاتها المختلفـة والتـي منهـا             " إلى"وتناول  
، وأبـو يعلـى     (433)، وأبو الحسين البـصري    (432)، والباقلاني (431)الجصاص: انتهاء الغاية 

، (438)، والسرخـسي  (437)، والـسمعاني  (436)، والجويني (435)وليد الباجي ، وأبو ال  (434)الفراء
، وسـراج الـدين     (441)، والفخـر الـرازي    (440)، وابن عقيـل الأصـولي     (439)والكلوذاني
، (446)، واللكنـوي (445)، والتمرتاشـي (444)، وابـن النجـار  (443)والزركشي ،(442)الأرموي
  .(447)والقنوجي

  

  ":حتَّى" . 3

، "إلـى "ني، وبينوا أنها تفيد الغاية مثـل        ضمن حروف المعا  " حتى"تناول الأصوليون بحث    
  .في إفادتها للغاية" حتى"مثل " إلى"بخلاف الجصاص الذي رأى أن 

، وأبو الوليـد    (449)، والباقلاني (448)الجصاص: ودلالتها على انتهاء الغاية   " حتى"وممن ذكر   
ــاجي ــويني(450)الب ــسمعاني(451)، والج ــسي(452)، وال ــل  (453)، والسرخ ــن عقي ، واب

                                         
  .1/93الفصول ) 431(
  .1/414التقريب والإرشاد ) 432(
  .1/33المعتمد ) 433(
  .1/138العدة ) 434(
  .1/181إحكام الفصول ) 435(
  .51التلخيص) 436(
  .71قواطع الأدلة ) 437(
  .1/220أصول السرخسي ) 438(
  .1/112التمهيد للكلوذاني) 439(
  .1/113الواضح ) 440(
  .1/378حصول الم) 441(
  .1/251التحصيل ) 442(
  .2/54البحر المحيط للزركشي ) 443(
  .1/245شرح الكوكب المنير ) 444(
  .192الوصول إلى قواعد الأصول ) 445(
  .1/223فواتح الرحموت ) 446(
  .71حصول المأمول ) 447(
  .1/93الفصول )448(
  .1/418التقريب والإرشاد ) 449(
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، (458)، واللكنـوي  (457)، والتمرتاشـي  (456)، وابـن النجـار    (455)كـشي ،الزر(454)الأصولي
  .(459)والقنوجي

، كما أن البعض الآخر اكتفى بأنهـا        "حتى"كل من تكلم عن     " إلى"ويلاحظ أنه لم يتكلم عن      
  .، ولم يفردها ببحث مستقل كما فعل الجصاص" إلى"مثل 

  

  :اللام . 4

كتب أصول الفقه، ذلك أن هذا      بدراسة واسعة في مبحث حروف المعاني في        " اللام"لم تحظ   
المبحث ـ مبحث حروف المعاني ـ  تناول في بدايته بحث حروف تشتد حاجة المجتهـد     
إليها، ويكثر حولها التناظر، ولكن مع التقدم في البحث زادت هذه الحروف لتـشمل أكبـر                
قدر من حروف المعاني والظروف والأدوات النحوية المختلفة سواء من أدوات نـصب أو              

م للفعل، أو أدوات جر للاسم، وهو ما خرج بالباب عن موضوعه الأساسي، ألا وهـو                جز
  .شدة الحاجة إليها في الفقه، أو استخدامها في الفقه بكثرة

لا تحمل أي من الصفتين، لم تُذكر في كتب أصول الفقه كثيراً، إلا ما وجد من                " اللام"ولأن  
تكون للتمليك، وللتعليـل،    " اللام"لفراء أن   إشارات قصيرة أو طويلة، حيث أشار أبو يعلى ا        

  .(460)وللعاقبة والصيرورة، وللجهة

الملك، والنسب، والفعل، والاختـصاص،     : لها خمسة مواضع  ((وهي عند أبي الوليد الباجي      
والـشَّمس  : ، قـال االله تعـالى  "إلى" وقد تكون بمعنى     ((: ، ثم قال  (461) ))واليد والتصرف 

                                                                                                                     
  .1/181إحكام الفصول ) 450(
  .52التلخيص ) 451(
  .72قواطع الأدلة ) 452(
  .1/218أصول السرخسي ) 453(
  .1/117الواضح في أصول الفقه ) 454(
  .2/57البحر المحيط للزركشي ) 455(
  .1/238شرح الكوكب المنير ) 456(
  .187الوصول إلى قواعد الأصول ) 457(
  .1/218فواتح الرحموت ) 458(
  .64حصول المأمول ) 459(
  .1/139العدة في أصول الفقه : انظر) 460(
  .1/184حكام الفصول إ) 461(
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، ويلاحظ صيغة التضعيف في     (463) ))تقديره إلى مستقر لها   : ، قيل  (462)هاتَجرِي لِمستَقَر لَ  
، ))قيـل ((، وكذلك التضعيف في صحة تفسير الآية        ))وقد تكون ((" إلى"لمعنى  " اللام"إفادة  

، بدليل صيغة التشكيك، وبدليل أنه لم يضفها        "إلى"لمعنى  " اللام"إذن هو على شك من إفادة       
  .داية حديثه عنهاإلى المواضع الخمسة في ب

معناه الملك، واستحقاق الشيء : قال سيبويه((: بقوله" اللام"ويبدأ السمعاني حديثه عن 
إن :  وقالوا((: قائلاً" اللام " ، ثم بين معانٍ أخرى ل(464) ))الغلام لي، والثوب لفلان: تقول

للعاقبة وعندي ، والثالث 000000 والثاني للتعليل 00000اللام لها ثلاثة مواضع؛ للتمليك 
  .(465) ))أن هذا على طريقة التوسع والمجاز

، ثم يعلق على (466)ويذكر الكلوذاني من دلالات اللام التمليك، والتعليل والتجزئة، والعاقبة
 وأصلها أنها للتمليك، فلا يجوز العدول عنه إلى هذه الأشياء إلا بدليل، ((: ذلك بقوله

  ".إلى" إلى أنها تفيد معنى ، ولم يتعرض(467).))وكذلك جميع ما ذكرنا

  .(468)ويرى الزركشي أنها للاختصاص

 اللام الجارة للملك حقيقة، لا يعدل عنه؛ أي عن الملك إلا ((أما ابن النجار فيرى أن 
  (469).))بدليل

 سقْنَاه لِبلَد ميت: نحو" إلى" أن تكون بمعنى ((خمس عشرة دلالة؛ منها " اللام " وذكر ل
(470) ا بِأَنى لَهحأَو كبر  (471) ((.(472)  

                                         
  .36/38يـس ) 462(
  .1/185إحكام الفصول ) 463(
  .75قواطع الأدلة ) 464(
  . باختصار75قواطع الأدلة ) 465(
  .114– 1/113التمهيد للكلوذاني ) 466(
  .1/114التمهيد للكلوذاني ) 467(
  .2/19البحر المحيط للزركشي) 468(
  .1/255شرح الكوكب المنير ) 469(
  .7/57الأعراف) 470(
  .99/5لة الزلز) 471(
  .257شرح الكوكب المنير ) 472(
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ولَو ردوا : ؛ نحو"إلى" موافقة ((اثنان وعشرون معنى؛ منها " اللام " وذكر القنوجي ل
نْهوا عا نُهوا لِمادلَع (473) (474)((.  

ولم تخرج آراء الأصوليين في حروف الغاية، عما ذكره النحاة، بل إنهم كثيراً ما يدعمون 
  .ء النحاة ليزيدوها قوة وترجيحاًآراءهم بآرا

ــ آراء النحـاة واخـتلافهم فـي كونهـا      " من"فيذكر الزركشي ـ عند حديثه عن  
تأتي لابتداء غاية المكان والزمان، أم المكان دون الزمان، مـدللاً علـى مـا يقـول بكـلام                   
سيبويه وآراء الأخفش، والمبرد، وابن درسـتويه، وابـن مالـك، وأبـي علـي الفارسـي،                 

  (475).ابن عصفور والسكاكي وغيرهمو

، كما يتعرض ابـن النجـار للخـلاف بـين نحـاة             (476)وكذلك الحال عند ابن النجار      
ثـم اعلـم أن     ((: الكوفة والبصرة في دلالة حروف الجـر بعـضها علـى بعـض، فيقـول              

دلالة حرف على معنى حرف هو طريق الكوفيين، وأمـا البـصريون، فهـو عنـدهم علـى              
ق به ذلـك الحـرف  مـا يـصلح معـه معنـى ذلـك الحـرف علـى          تضمين الفعل المتعل  

  (477).))الحقيقة، ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف
  

  :دلالة الغاية على التخصيص: المبحث الثالث
  

  :الغاية بمعنى الشرط الفقهي .1

غْـسلُوا   إِذَا قُمـتُم إِلَـى الـصلاة فَا        :  في قوله تعـالى    - رحمه االله    -قال الشافعي     
وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامسحوا بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَـى الْكَعبـينِ وإِن كُنْـتُم جنُبـاً                 

 على ما يكون منه الوضـوء، ومـا يكـون منـه الغـسل،               ودل النبي   ((،   (478)فَاطَّهروا
      غسل؛ لأن الآيـة تحتمـل أن يكونـا حـدين للغـسل،             ودل على أن الكعبين والمرفقين مما ي

                                         
  .6/28الأنعام ) 473(
  .86حصول المأمول ) 474(
  .36 – 2/35: البحر المحيط للزركشي: انظر) 475(
  .1/241،243شرح الكوكب المنير : انظر) 476(
  .1/259شرح الكوكب المنير ) 477(
  .5/6المائدة ) 478(
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" ويـل للأعقـاب مـن النـار        ": (479)وأن يكونا داخلين في الغسل، ولما قال رسـول االله             
  (480).))دل على أنه غسل لا مسح

 ، إذن فهنـاك حكـم دل عليـه قـول أو فعـل               وهنا تفسير للغاية بـسنة النبـي          
ع قبـل ظهـور النحـو، وأصـول          ، وهذا الفعل أو الحكم موجـود فـي الـشر           الرسول  

الفقه كعلمين من علوم الشريعة؛ فلماذا يفـسر الحكـم بأدواتـه اللغويـة، مـا دام دل عليـه                    
   أو فعله؟قول رسول االله 

أن الأصوليين والفقهاء، تظهر لهـم مـسائل مـن كـلام وأفعـال النـاس                : الجواب  
ريقـة الحكـم   غير موجودة في الكتاب والسنة، ولذلك لا بد مـن وضـع ضـابط يـضبط ط          

  .والإفتاء

، فإنـه يلزمـه علـى أحـد         ))له علي مـن واحـد إلـى عـشرة         ((: فإذا قال القائل    
لابتـداء  " مـن : "ثمانيـة؛ لأن مـن قـال   : تسعة، وعلى الثالث : عشرة، وعلى الثاني  : الأقوال

  .لانتهاء الغاية؛ حكم بدخول الأول والأخير في الحكم" إلى"الغاية، و

تدل علـى الغايـة دون الولـوج فيهـا؛ حكـم            " إلى"لغاية، و لابتداء ا " من: "ومن قال   
  .بدخول الأول دون الأخير

تـدل علـى الغايـة مـن       " إلـى "تدل على الابتداء من غير دخول، و      " من: "ومن قال   
  .غير ولوج؛ حكم بعدم دخول الأول أوالأخير

 ـ        : و قال الجصاص بعد ذكـر قولـه تعـالى          ى ولا جنُبـاً إِلا عـابِرِي سـبِيلٍ حتَّ
  (482).))فالاغتسال شرط في إباحة الصلاة((   (481)تَغْتَسلُوا

ويقصد هنا الشرط الشرعي، وليس الشرط النحـوي؛ لعـدم وجـود شـرط نحـوي                  
  .في الآية

                                         
" باب وجوب غسل الرجلين بكمالهمـا     "في   ومسلم   1/354) 165" (باب غسل الأعقاب  "رواه البخاري   ) 479(
)240 (2/118.  
  .29الرسالة ) 480(
  .4/43النساء) 481(
  .1/93الفصول ) 482(
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فالغايـة كالـشرط فـي تخـصيص العمـوم بهـا؛ مثـل قولـه                ((: وقال السمعاني   
 ـ        : تعالى حتَّـى يعطُـوا   :  إلـى قولـه  الْيومِ الآخـر قَاتلُوا الَّذين لا يؤْمنُـون بِاللَّـه ولا بِ

    ونراغص مهو دي نةَ عيالْجِز (483)           ،فجعـل إعطـاء الجزيـة غايـة فـي قتـالهم قبلهـا ،
   (484).))والكف عنهم بعدها، فصارت الغاية شرطاً مخصصاً

  

  :اجتماع الغاية والشرط . 2

حـيضِ قُـلْ هـو أَذى فَـاعتَزِلُوا         ويـسأَلونَك عـنِ الْم    : وذلك في مثل قوله تعالى      
                  كُمـرـثُ أَميح ـنم نفَـأْتُوه نـرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْريضِ وحي الْمف اءالنِّس

رِينتَطَهالْم بحيو ابِينالتَّو بحي اللَّه إِن اللَّه. (485)  

 انقطـاع الـدم، والغـسل شـرطاً، فـصارا معتبـرين فـي               فجعل((: قال السمعاني 
  (486).))إباحة الإصابة، والتخصيص واقع باجتماعهما، ولا يقع بوجود أحدهما

  :تعدد الغايات . 3

لا تقربـوهن حتـى     : "يجوز اجتماع الغايتين؛ كمـا لـو قيـل        ((: قال الفخر الرازي    
ة، وعبـر عـن الأول بهـا     ، فههنا الغاية في الحقيقـة هـي الأخيـر         "يطهرن، وحتى يغتسلن  

  (487).))لقربه منها، واتصاله بها

وأقــسامها تــسعة كالــشرط، متحــداً، ومتعــدداً جمعــاً، ((: وقــال أميــر بادشــاه  
  (488).))وبدلاً

    

                                         
  .9/29التوبة ) 483(
  .365قواطع الأدلة ) 484(
  .2/222البقرة ) 485(
  .365قواطع الأدلة ) 486(
  .3/67المحصول ) 487(
  .1/282تيسير التحرير ) 488(
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  :وهي على النحو التالي

  :أن يتحد ما قبل الغاية، وتتحد الغاية  . أ 

 بِـالْيومِ الآخـرِ ولا يحرمـون مـا          قَاتلُوا الَّذين لا يؤْمنُون بِاللَّـه ولا      : كقوله تعالى 
حرم اللَّه ورسولُه ولا يدينُون دين الْحقِّ من الَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب حتَّـى يعطُـوا الْجِزيـةَ                    

ونراغص مهو دي نع (489).  

، فـصارت   فجعل إعطاء الجزية غاية في قتـالهم قبلهـا، والكـف عـنهم بعـدها              ((
، ولولا الغاية المـذكورة فـي الآيـة، لكـان قتـالهم واجـب               (490).))الغاية شرطاً مخصصاً  

  .حتى وإن أعطوا الجزية

  .))لا تقاتلوهم إن أعطوا الجزية((: وهي كالشرط إذا قلت

  :أن يتحد ما قبل الغاية، وتتعدد الغاية على الجمع  . ب 

 فـلا يجـوز     (491).))لا تقربـوهن حتـى يطهـرن وحتـى يغتـسلن          : كما لو قيل  ((
  .القرب حتى تتم الغايتان، ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى

  :أن يتحد ما قبل الغاية، وتتعدد الغاية على البدل  .ج 

أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق، فمقتضى ذلك استمرار ((: كقول القائل
  (492).))الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين

  : الجمع، وتتحد الغايةأن يتعدد ما قبل الغاية على  .د 

  .))أكرم بني تميم وبني زيد إلى أن يدخلوا الدار((: نحو قول

  :أن يتعدد ما قبل الغاية على الجمع، وتتعدد الغاية على الجمع.  ه  

  .))أكرم بني تميم وبني زيد إلى أن يدخلوا الدار والسوق((: كقولك

  :ى البدلأن يتعدد ما قبل الغاية على الجمع، وتتعدد الغاية عل  . و 

  .))أكرم بني تميم وبني زيد إلى أن يدخلوا الدار أو السوق((: كقولك

                                         
  .9/29التوبة )489(
  .365قواطع الأدلة ) 490(
  .3/67المحصول ) 491(
  .1/516الإحكام للآمدي ) 492(
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  :أن يتعدد ما قبل الغاية على البدل، وتتحد الغاية  . ز 

  .))أكرم بني تميم أو بني زيد إلى أن يدخلوا الدار((: كقولك

  :أن يتعدد ما قبل الغاية على البدل، وتتعدد الغاية على الجمع  .ح 

  .))ميم أو بني زيد إلى أن يدخلوا الدار والسوقأكرم بني ت((: كقولك

  :أن يتعدد ما قبل الغاية على البدل، وتتعدد الغاية على البدل  . ط 

  .))أكرم بني تميم أو بني زيد إلى أن يدخلوا الدار أوالسوق((: كقولك

  :الغاية بعد جمل متعاطفة . 4

 ـ                    ى وأمثلتها التي ذكرت في المبحـث الـسابق مـن التعـدد علـى الجمـع، أو عل
في اختصاصها بما يليها، وفي عودها إلـى جميـع الجمـل كـالكلام فـي                ((البدل، والكلام   

الاستثناء، وسواء كانت الغايـة واحـدة، أو متعـددة، علـى الجمـع أو البـدل، ولا تخفـى                    
إلـى  : "أمثلتها ووجه الكلام فيها، وسواء كانت الغاية معلومة الوقـوع فـي وقتهـا، كقولـه               

  (493).))"إلى دخول الدار: " معلومة الوقت؛ كقوله، أو غير"أن تطلع الشمس
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .1/282 وتيسير التحرير 342القواعد والفوائد : وانظر. 1/516الإحكام للآمدي ) 493(
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  الفصل الرابع
  التخصيص بالصفة
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  الفصـل الرابـع
  التخصيص بالصفـة

يتناول هذا الفصل التخصيص بالصفة عند الأصـوليين، والأسـاس فيـه كمـا فـي                
 لأن الـصفة    الفصول السابقة؛ تحديد معنى الصفة عنـد النحـاة وعنـد الأصـوليين؛ ذلـك              

ودلالـة  " الـصفة "في النحو أطلقت على أشياء أخرى غير النعـت، بـسبب تـشابه دلالـة                
  .، أو بسبب اختلاف المدرسة النحوية بين البصرة والكوفة"النعت"

وبدأ الأصوليون في أول الأمـر ببحـث التخـصيص بالـصفة النحويـة المرادفـة                
 فـي دراسـة التخـصيص       للنعت، ثم تطور الأمـر ليـشمل بـدل الـبعض، ثـم توسـعوا              

المتصل، فضموا إليه الحال، والظرف، والجـار والمجـرور، والتمييـز، والمفعـول معـه،               
  .والمفعول له

وكان تباينهم في ذكر عدد أكبر مـن المخصـصات اللغويـة متناسـباً طرديـاً مـع          
تقدم السنين، واختلفوا كذلك في أن بعضهم تنـاول هـذه المخصـصات كـلاً فـي مبحـث                   

  .ين جمعوها تحت مصطلح الصفة، كما سيأتي تفصيلهمستقل، وآخر

  :وجمعت هذه المباحث في الفصل الرابع من هذا البحث لعدة أسباب

أن ما جاء في كتب النحـو مـن دلالات للـصفة أسـاس يمكـن أن يبنـى                   : الأول
  .عليه جمعها تحت مبحث واحد

فـي  أن ما ذكر في كتب الأصول متفرقـاً حـول هـذه المخصـصات لا يك               : الثاني
ليكون بحثاً مستقلاً في باب بسبب ضـآلة حجمهـا، ولكـن إذا ضـم بعـضها إلـى بعـض            

  .كانت باباً مستقلاً

أن من الأصـوليين  كـابن النجـار وغيـره رأوا أن الـصفة المخصـصة                 : الثالث
للعموم لا تقتصر على النعت؛ بل تشمل الوصف المتمثـل فـي الحـال والتمييـز، والجـار                  

  .، وهو ما يلتقي مع ما جاء في كتب النحو(494) والظرفوالمجرور وعطف البيان،

                                         
  .1/350 والتعارض والترجيح 3/347شرح الكوكب المنير : انظر) 494(
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  :تعريف الصفة: المبحث الأول
  

  :في المعاجم اللغوية: أولاً
  

  (495).))وصفك الشيء بحليته ونعته: الوصف((: جاء في معجم العين

 وبيـع المواصـفة أن      00000وصفت الـشيء وصـفاً وصـفة        ((: وقال الجوهري 
 واستوصـفت الطبيـب لـدائي؛ إذا سـألته أن           00000تبيع الشيء بصفة من غيـر رؤيـة         

 والـصفة كـالعلم والـسواد، وأمـا النحويـون فلـيس             00000يصف لك ما تتعـالج بـه        
: يريدون بالصفة هذا، لأن الصفة عندهم هي النعـت، والنعـت هـو اسـم الفاعـل؛ نحـو                  

: مضروب، أو مـا يرجـع إليهمـا مـن طريـق المعنـى، نحـو       : ضارب، أو المفعول نحو 
رأيـت أخـاك الظريـف، فـالأخ هـو          : وما يجـري مجـرى ذلـك؛ يقولـون        مثل وشبه   

لا يجـوز أن يـضاف الـشيء إلـى صـفته،       : الموصوف، والظريف هو الصفة، فلهذا قالوا     
كما لا يجوز أن يضاف إلى نفـسه؛ لأن الـصفة هـي الموصـوف عنـدهم، ألا تـرى أن                     

  (496).))الظريف هو الأخ

وس، عمـا جـاء فـي    ولم يخـرج مـا جـاء فـي لـسان العـرب، وتـاج العـر         
  (498).، وأورد كل منهما ما جاء في الصحاح من رأي النحاة في الصفة(497).الصحاح

النعـت، واسـم   : وعند النحـويين ((" :الصفة"وجاء في المعجم الوسيط في بيان معنى   
  (499).))واسم التفضيل أيضاً واسم المفعول، والصفة المشبهة، الفاعل،

اهـا النحـوي، وإن رأى أصـحاب المعـاجم          فتناولت المعاجم اللغوية الـصفة بمعن     
  .أن الصفة بمعناها اللغوي تختلف عن معناها النحوي الذي يقتصر على النعت

                                         
 ـ( والقـاموس المحـيط      824) وصف(أساس البلاغة   : وانظر. 1052) وصف(معجم العين   ) 495( ) فوص

1111.  
  .3/1189) وصف(الصحاح ) 496(
  .12/325) وصف( وتاج العروس 15/315) وصف(لسان العرب : انظر) 497(
  .12/524) وصف( وتاج العروس 15/316) وصف(لسان العرب : انظر) 498(
  .1037) وصف(المعجم الوسيط ) 499(
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  :في كتب النحو: ثانياً
  

  ":النعت"و" الصفة"المصطلح بين . 1

كمـصطلحين متـرادفين، ينـوب      " النعـت "و" الـصفة "درجت كتب النحو على ذكر      
مـصطلحين كـوفي، والآخـر بـصري؛ إلا أنـه تبـين أن        أحدهما عن الآخر، أو أن أحد ال      

أعـم مـن الآخـر    " الـصفة "المصطلحين  لا يدلان علـى التـرادف فقـط، بـل أحـدهما            
  ".النعت"

واعلم أن الـشيء يوصـف بالـشيء الـذي هـو هـو، وهـو مـن           ((: قال سيبويه 
  . هذا زيد الطويلُ: اسمه، وذلك قولك

  .يد ذاهباًهذا ز: ويكون هو هو ، وليس من اسمه؛ كقولك

هـذا درهـم وزنـاً، لا       : ويوصف بالشيء الذي ليس به ولا مـن اسـمه، كقولـك           
  (500).))يكون إلا نصباً

ويلاحظ أن الوصف في الأمثلة السابقة، قـد عنـى بـه سـيبويه النعـت، والحـال،        
  . والتمييز

 ، ولا يقـع  00000" هـو : "وأما المـضمر المحـدث عنـه فعلامتـه       ((: وقال أيضاً 
فعـل هـو لـم يجـز؛ إلا أن يكـون      :  المضمر الذي في فعـل؛ لـو قلـت      في موضع " هو"

  (501).))صفة

" هـن "و" هـم "و" هـي "و" هـو "نحـن و  "و" أنا"و" أنت"هذا باب ما تكون فيه      ((: وقال
  (502).))وصفاً" أنتم"و" أنتما"و" هما"و" أنتن"و

                                         
  .2/121الكتاب ) 500(
هو مـا يـسمى     ((": صفة"ناً المقصود بكلمة    قال المحقق في حاشية الصفحة ذاتها مبي      . 2/351الكتاب  ) 501(

  .))بالتوكيد
  .2/385الكتاب ) 502(
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اعلـم أن هـذه الحـروف كلهـا تكـون وصـفاً للمجـرور               ((: وبين مراده بقولـه   
مـررت بـك أنـت، ورأيتـك أنـت،          : منصوب المـضمرين، وذلـك قولـك      والمرفوع وال 
  (503).))وانطلقتَ أنت

  .ويتضح من الأمثلة التي ذكرها سيبويه أنه يقصد التوكيد

وليس وصفاً بمنزلة الطويـل، ولكنـه بمنزلـة نفـسه؛ إذا قلـت مـررت                ((: ثم قال 
بـالنفس إذا قلـت   به نفسه، وأتاني هو نفسه، ورأيته هو نفسه، وإنما تريـد بهـن مـا تريـد      

مررت به هو هو، ومررت به نفسه، ولست تريـد أن تحليـه بـصفة ولا قرابـة؛ كأخيـك،                    
ولكن النحويين صار ذا عندهم صفة لأن حاله كحال الموصـوف، كمـا أن حـال الطويـل                   
وأخيك في الصفة بمنزلة الموصوف في الإجـراء؛ لأنـه يلحقهـا مـا يلحـق الموصـوف                  

  (504).))من الإعراب

ه بين منزلتين مـن الوصـف، الوصـف بمعنـى النعـت، والوصـف               ففرق سيبوي 
  .بمعنى التوكيد

النعت عند النحويين عبارة عن اسـم أو مـا هـو فـي تقـدير         ((: وقال ابن عصفور  
: وأما ما هو فـي تقـديره، فـالظرف، والمجـرورات، والجمـل، وذلـك              ... ... ...  اسم،  

  (505).))"م أبوهبرجل قا"، أو "برجل في الدار"، أو "مررت برجل عندك"

. عـام، وخـاص   : الـصفة تطلـق باعتبـارين     ((ونقل الرضي عن ابن الحاجب أن       
كل لفظ فيه معنى الوصفية، جرى تابعـاً أو لا، فيـدخل فيـه خبـر المبتـدأ                  : والمراد بالعام 

؛ إذ يقـال همـا وصـفان؛ ونعنـي          "جـاءني زيـد راكبـاً     "، و "زيد قـائم  : "والحال في نحو  
  (506).))جاءني رجل ضارب: "ية إذا جرى تابعاً، نحوما فيه معنى الوصف: بالخاص

ويختلف كلام ابن عصفور عـن كـلام ابـن الحاجـب فـي أن كـلام الأول يـدل                   
على  التراكيب التي يكون إعرابها في محـل نعـت، والثـاني يـدل علـى الأشـياء التـي                     

  ".النعت"يطلق عليها ذاتها مصطلح 

                                         
  .2/385الكتاب ) 503(
  .386 – 2/385الكتاب ) 504(
  .1/141شرح الجمل لابن عصفور ) 505(
  .2/311شرح الكافية للأستراباذي ) 506(
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اجـب أعـم مـن النعـت، وأنهـا          يستدل من الكلام السابق أن الصفة عند ابـن الح         
تشمل ما يكون تابعاً كالنعت، وما لا يكـون تابعـاً كـالخبر؛ أي أن الـصفة تكـون عامـة،            

  .وتكون خاصة

؛ اسـتخدم ابـن الحاجـب مـصطلح         "الوصـف "وفي حين استخدم سيبويه مصطلح      
  ".النعت"

  :مترادفان" النعت"و" الصفة"ورأَى بعض النحاة أن 

  (507).))لنعت واحدالصفة وا((: قال ابن يعيش

إمـا  : أما ما النعـت؟ فهـو وصـف المنعـوت بثلاثـة أشـياء             ((: وقال الصنعاني 
مـررت برجـل كـريم، وكـريم أبـوه، وضـارب،            : "بفعله، أو بفعل سببه؛ نحـو قولـك       

مـررت برجـل طويـل،      : "، وإما بحليتـه، أو بحليـة سـببه؛ نحـو قولـك            "وضارب أبوه 
ذلـك، وإمـا بنـسبته أو نـسبة سـببه إلـى             ، وما شاكل    "وطويل أبوه، وقصير وقصير أبوه    

مـررت برجـل قرشـي وقرشـي     : "القبيلة والبلد والمذهب والجنس والصنعة؛ نحـو قولـك    
أبوه، ومكي ومكي أبوه، وزيـدي وزيـدي أبـوه، وعطّـار، وعطّـار أبـوه، ومـا شـاكل          

  (508).))ذلك

  (509).))الوصف والصفة: ويقال له((": النعت"وقال الصبان عن 

فقـال فـي معـرض إعرابـه       " الـصفات " حروف الجر مصطلح     وأطلق الفراء على  
إذا أضـفته إلـى غيـر االله        " اسـم "فلا تحـذفن ألـف      ((:  (510)بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ       ل

تبارك وتعالى، ولا تحذفنَّها مع غير الباء مـن الـصفات، وإن كانـت تلـك الـصفة حرفـاً                    
  (511).))واحداً؛ مثل اللام، والكاف

                                         
  .1/599شرح المفصل ) 507(
  .143التهذيب الوسيط ) 508(
  .3/82حاشية الصبان ) 509(
  .1/1ةالفاتح) 510(
  .2/ 1معاني القرآن للفراء ) 511(
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واعلم أن الأشياء التـي يـسميها البـصريون ظروفـاً يـسميها             ((: بن السراج وقال ا 
  (512).))الكسائي صفة، والفراء يسميها محال

ويعني : قال أبو حيان. وبعض المتأخرين سماه صفة((": ضمير الفصل"وقال السيوطي عن 
  (513).))به التأكيد

وعلى الحال، يتضح مما سبق أن مصطلح الصفة أطلق على النعت ـ كمرادف له ـ، 
والتمييز، والتوكيد، والظرف وحرف الجر، وخبر المبتدأ ـ لما يحمله من دلالة الصفة ـ، 

  .وضمير الفصل

  ":النعت"و" الصفة"الفرق بين . 2

  .فرق النحاة بين الصفة والنعت من حيث دلالة كل منهما

 تكون النعت يكون بالحلية؛ نحو طويل وقصير والصفة((: أورد ابن يعيش القول بأن
بالأفعال، نحو ضارب، وخارج، فعلى هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف، ولا يقال له 

  (514).))منعوت

النعت يستعمل فيما يتغير والوصف يستعمل فيما يتغير، وفيما لا يتغير، ((: وقال ابن الخباز
نعوت االله، ولم تستعمل العرب النعت إلا في غير : صفات االله، ولا يقال: ولذلك يقال

  (515).))هللا

نعته : والنعت في اللغة هو الوصف، تقول((: ولم يفرق ابن زيد بين الصفة والنعت، فقال
بكذا، ووصفته به، فاالله تعالى منعوت بنعوت الكمال، موصوف بصفات الجمال 

  (516).))وحده

والأرجح أن لفظ النعت لا تضاف إلى لفظ الجلالة لما تقدم من أن النعت للمتغير، والصفة 
  .ت والمتغير، ويقال أسماء االله وصفاتهللثاب

                                         
  .1/204الأصول في النحو ) 512(
: ويقصد بضمير الفصل الضمير الذي يفصل بين المبتدأ والخبر كقوله تعـالى           . 1/227همع الهوامع   ) 513(
صالْقَص وذَا لَهه إِن)  3/62آل عمران.(  
  .1/599شرح المفصل لابن يعيش ) 514(
  .258توجيه اللمع ) 515(
  .288الفضة المضيئة ) 516(
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وأما صفات الباري سبحانه، فلا نرى أن نسميها نعوتاً، ((: ويدعم هذا الرأي قول السهيلي
تحرجاً من إطلاق هذا اللفظ؛ لعدم وجوده في الكتاب والسنة، وقد وجدنا لفظ الصفة في 

، في كل  (517) اللَّه أَحدقُلْ هوالصحيح، حتى قال عليه السلام للرجل الذي كان يقرأ 
  (518).))أحبها لأنها صفة الرحمن: لم تفعل؟ فقال: ركعة

  :دلالة النعت على التخصيص عند النحاة.3

مـسوقاً لتخـصيص، أو تعمـيم، أو تفـصيل، أومـدح،            ((بين النحاة أن النعت يأتي        
   ،00000000أو ذم، أو ترحم، أو إبهام، أو توكيد 

ــو    ــصيص نح ــسوق للتخ ــطَى : فالم سالْو لاةــص ــاتٌ ، و (519) ال آي ــه منْ
  . (520)محكَماتٌ

يحـشر  "، و "إن االله يـرزق عبـاده الطـائعين والعاصـين         : "والمسوق للتعميم نحـو     
  .الناس الأولين والآخرين

  ".مررت برجلين عربي وعجمي: "والمسوق للتفصيل نحو  

  ".سبحان االله العظيم: "والمسوق للمدح نحو  

  ".أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: " للذم نحووالمسوق  

  ".لطف االله بعباده الضعفاء: "والمسوق للترحم نحو  

  ".تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة: "والمسوق للإبهام نحو  

   (521) ((.(522)ومنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرى: والمسوق للتأكيد نحو  
                                         

  .112/1الإخلاص ) 517(
  .9/141والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد . 205نتائج الفكر في النحو ) 518(
ذكر هذا المثال ابن مالك، والمعروف أن النعت بعد المعرفة للتوضيح، وبعد النكـرة              . 2/238البقرة  ) 519(

  .للتخصيص
  .7الآية/3آل عمران ) 520(
  .53/20النجم ) 521(
 وشـرح الكافيـة للأسـتراباذي       1/141شرح الجمل لابن عصفور     : وانظر. 3/168شرح التسهيل   ) 522(
 والتصريح بمـضون    288 والفضة المضيئة    435 وشرح شذور الذهب     4/1097 وارتشاف الضرب    2/314
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، وأن  (523)يص تـأتي للنكـرة    وكذلك بين النحـاة أن دلالـة النعـت علـى التخـص            
يكون للإيضاح أو التخـصيص ، وكونـه لغيرهمـا إنمـا هـو بطريـق العـرض                ((النعت  

  (524).))مجازاً عن استعمال الشيء في غير ما وضع له

إذن لم تكن دلالة النعت على التخـصيص غائبـة عـن النحـاة، بـل إنهـا إحـدى            
 ـ )الإيضاح والتخصيص(الدلالتين الأصيلتين للنعت     واهما مـن دلالات إنمـا يـأتي    ، ومـا س

  .مجازاً

  :في كتب أصول الفقه: ثالثاً

؛ ذلك لأنـه يعـد مـصطلحاً نحويـاً خالـصاً،       "الصفة"لم يفسر الأصوليون مصطلح     
مـصطلح  " الـشرط "، و "إن شـاء االله   "وهـو قـول     " الاستثناء الفقهي "يتشابه مع   " فالاستثناء"

  (525).تها من الدلالة اللغويةدلال" الغاية"فقهي كما دلت عليه المعاجم، وأخذت 

وهـي مـا أَشـعر بمعنـى يتـصف        ((: ولكن عرفها قليل منهم؛ كابن النجار بقولـه       
به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتاً، أو عطـف بيـان، أو حـالاً، وسـواء كـان ذلـك                     
مفرداً، أو جملة، أو شـبهها، وهـو الظـرف والجـار والمجـرور، ولـو كـان جامـداً أو             

  (526).))مؤولاً بمشتق

معنـى يقـوم بغيـره، سـواء كـان          : المراد منها : الصفة((: ووافقه البرزنجي بقوله  
علــى شــكل الــصفة النحويــة أو الحــال أو التمييــز، أو الجــار والمجــرور، أو نحــو 

  (527).))ذلك

المـذكور فـي علـم      " النعـت "لا تقتصر على مجرد     " الصفة"وأكد بعضهم على أن     
  (528).))المعنوية لا النعت بخصوصهوالمراد بها ((: النحو، قال الزركشي

                                                                                                                     
 وحاشية الصبان علـى الأشـموني   2/182 وإتحاف ذوي الاستحقاق 3/117 وهمع الهوامع   3/465التوضيح  

3/86.  
  .3/117 وهمع الهوامع 1/141 وشرح الجمل لابن عصفور 240 والمقرب 133المفصل : انظر) 523(
  .3/465التصريح بمضمون التوضيح ) 524(
يؤيد هذه النتيجة أن معجم أصول الفقه الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة لم يرد فيه مـصطلح                ) 525(
  ".الصفة"
  .3/347شرح الكوكب المنير ) 526(
  .1/350عارض والترجيح الت) 527(



 134

والمراد بالصفة هنـا هـي المعنويـة علـى مـا حققـه علمـاء                ((: وقال الشوكاني 
  (529).))البيان، لا مجرد النعت المذكور في علم النحو

أن يكـون الوصـف خـرج مخـرج الغالـب           ((بل أخرج ابن النجار مـن ذلـك           
 ـ            00000 د، أو تفـصيل، فلـيس مـن         ، أو يساق الوصف لمدح، أو ذم، أو تـرحم، أو توكي

  (530).))ذلك مخصصاً للعموم

التخـصيص  ((: ، فقـال  "التقييـد   "  ب" الـصفة "وأبدل أبو المظفـر الـسمعاني كلمـة         
 فَـصيام   : ، وكقولـه تعـالى     (531) فَتَحرِيـر رقَبـة مؤْمنَـة        : بالتقييد مثل قوله تعـالى    

  . (532) (( (533)شَهرينِ متَتَابِعينِ 

  

  :دلالة الصفة على التخصيص: لثانيالمبحث ا

  :وبحثت الصفة في كتب أصول الفقه من ثلاث نقاط؛ هي

  :الاتصال بالموصوف . 1

ــسبكي  ــصال  ((رأى ال ــوب الإي ــي وج ــتثناء ف ــصفة كالاس ؛ أي (534))).أن ال
  .الاتصال بالموصوف

ويجب فيـه الاتـصال بالموصـوف، كالغايـة بمـا هـي             ((: وقال ابن أمير الحاج   
  (535).))غاية له

لاتصال شـرط واجـب فـي جميـع المخصـصات المتـصلة، كمـا مـر فـي                   وا
  .الاستثناء، والشرط، والغاية

                                                                                                                     
  .2/478البحر المحيط للزركشي ) 528(
  .253حصول المأمول : وانظر. 1/438إرشاد الفحول ) 529(
  .3/347شرح الكوكب المنير ) 530(
  .4/92النساء ) 531(
  .58/4المجادلة ) 532(
  .365قواطع الأدلة ) 533(
  .2/160الإبهاج شرح المنهاج ) 534(
  .1/252رير والتحبير التق: وانظر. 1/282تيسير التحرير ) 535(
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  :تقديم الصفة وتأخيرها . 2

لم يفـرق الأصـوليون بـين أن تتـأخر الـصفة عـن الموصـوف ـ التركيـب          
والأظهـر فـي عـود الـصفة لا     ((: الطبيعي للتابع ـ وبين أن تتقدم عليه؛ قال ابن اللحـام  

  (536).))تقدمة أو متأخرةفرق بين أن تكون م

" الفقهـاء : "ولا فرق في الصفة المـذكورة بـين المتـأخرة؛ نحـو           ((: وقال العبادي 
أكـرم  : "، فخرج غيـر الفقهـاء، وغيـر المتقدمـة؛ نحـو     "أكرم بني تميم الفقهاء   : "من قولك 

  (537).))، فخرج غير الفقهاء أيضاً"فقهاء بني تميم

 ـ        فـي المثـالين الـسابقين،      " الفقهـاء "ة  وعلى الرغم من  تغير التركيب النحوي لكلم
، وفي المثـال الثـاني مفعـول بـه، فقـد أطلـق عليهمـا              "نعت"حيث إنها في المثال الأول      

  ".الصفة"مصطلح 

  

 :توسط الصفة بين اسمين . 3

  (538).))والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته((: قال ابن اللحام

  .ومعنى ذلك أنها تخصص ما قبلها

أكـرم بنـي تمـيم الفقهـاء      : "في المتوسطة بين موصوفين؛ نحـو     و((: وقال العبادي 
  (539).))، تردد، والمختار تعلقها بكل منهما"وبني سليم

يعـود إلـى    : يعـود إليهمـا، والثـاني     : ومعنى التـردد أن هنـاك رأيـين، الأول        
  .الموصوف المتقدم

إن كانـت هنـاك قرينـة تـدل علـى الجمـع بـين الاسـمين،                 : والأرجح أن يقال  
  .، وإن لم تكن هناك قرينة تعود إلى ما سبقها فقطشملتهما

                                         
  .341القواعد والفوائد ) 536(
  .259الشرح الكبير على الورقات ) 537(
  .341القواعد والفوائد ) 538(
  .2/479البحر المحيط للزركشي : وانظر. 259الشرح الكبير على الورقات ) 539(
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والأولى أن يذكر كل بصفته عند صياغة الكلام، فـلا يتـرك مجـال للـشك، ولـم                  
يضرب الأصوليون كثيراً من الأمثلة، ولم يأتوا بمثال علـى هـذه المـسألة مـن القـرآن أو            

 أو محاولـة    الحديث أو الشعر المحتج به، دليل علـى اسـتحداث هـذا التركيـب اللغـوي،               
  .لاستقصاء جميع الحالات التي يمكن أن يرد فيها النعت

وقد استدل الأصوليون علـى أن التخـصيص بالـصفة فـي موضـع، يـدل علـى          
: التخصيص في موضع آخـر، حيـث أشـار الـسمعاني فـي حديثـه عـن قولـه تعـالى              

  نَةؤْمم ةقَبر رِيرفَتَح (540) وقولـه ، :  ـ   إلـى أنـه لمـا     (541)ابِعينفَـصيام شَـهرينِ متَتَ
قيد الرقبة بالإيمان، والصيام بالتتـابع؛ خُـص عمـوم الرقـاب، وعمـوم الـصيام، فلـم                  ((

يجز من الرقاب إلا المؤمنة، ومن الصيام إلا المتتابع، وكـان لـولا التقييـد الإجـزاء بكـل                   
ييـد  رقبة؛ مؤمنة كانت أو كـافرة، وكـل صـيام متتابعـاً كـان أو متفرقـاً، وصـار التق                    

  (542).))الشرعي تخصيصاً لكل عموم ورد به السمع

فإذا خصـصت الرقـاب بالإيمـان، وكـذلك الـصيام بالتتـابع علـى الإطـلاق،                 
 .فالأولى أن تشمل الصفة بين الموصوفين كلٍ منها

  :ورود الصفة بعد المتعاطفات أو قبلها . 4

ى إذا تبعت جملتـين فـإن تعلقـت إحـداهما بـالأخر           ((: أوضح الأرموي أن الصفة   
  (543).))عادت إليهما، وإلا فإلى الأخيرة، وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء

وأحال الأصوليون الـذين تعرضـوا لمبحـث التخـصيص بالـصفة فـي مـسألة                
ورود الصفة بعد المتعاطفات أو قبلهـا علـى المباحـث المـذكورة فـي الاسـتثناء، مـن                   

  (544).اختصاصه بما يليه، أو اشتماله على الجميع

                                         
  .4/92النساء ) 540(
  .4/92النساء ) 541(
  .365قواطع الأدلة ) 542(
  .1/385التحصيل ) 543(
 128 ومنتهى الوصول والأمـل      1/516 والإحكام للآمدي    3/69 والمحصول   1/239المعتمد  : ظران) 544(

 وشـرح المنهـاج للأصـفهاني    5/2160 ونفائس الأصول 666 والعقد المنظوم 1/385والتحصيل للأرموي  
 وإرشـاد   1/357 وفواتح الرحموت    2/478 والبحر المحيط للزركشي     225 وشرح المختصر للإيجي     1/402

  .253 وحصول المأمول 1/438ل الفحو
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 الفخر الرازي قد أشـار إلـى القاعـدة التـي تحكـم اختـصاص النعـت                  وإن كان 
: إما أن يكـون أحـدهما متعلقـاً بـالآخر، كقولـك           ((واشتماله، فالنعت المذكور عقب شيئين      

، فههنـا الـصفة تكـون عائـدة إليهمـا، وإمـا ألا تكـون          "أكرم العرب والعجم المـؤمنين    "
 ـ    : كذلك، كقولك  ، فههنـا الـصفة عائـدة إلـى الجملـة       "ادأكرم العلماء، وجالس الفقهاء الزه

  (545).))الأخيرة

  (546).ثم أحال المسألة على ما بحثه في الاستثناء والشرط

  

  :مخصصات نحوية تحمل دلالة الصفة: المبحث الثالث

، "البـدل "وذكر بعض الأصوليين بعـد ذلـك مخصـصات أخـرى متـصلة، هـي             
المفعـول  "، و "المفعـول معـه   "و،  "التمييـز "، و "الجـار والمجـرور   "، و "الظرف"، و "الحال"و
  .، وهي مخصصات لها ارتباط دلالي ونحوي بمعنى الصفة كما مر من قبل"له

مــن حيــث " الــشرط"و" الاســتثناء"وتُطبــق علــى هــذه المخصــصات قــوانين 
الاتصال، وهل تعود بعد الجمل المتعاطفة إلى ما قبلهـا فقـط، أو إلـى الجميـع، والجمـع                   

  ".الغاية"و" كالشرط"لبدل بين اثنين على سبيل الجمع وا

  :التخصيص بالبدل . 1

  (547).ويراد به بدل البعض من الكل

ولِلَّـه علَـى النَّـاسِ حـج        : أكرم بني تميم العلماء مـنهم، وكقولـه تعـالى         : نحو
    (548)الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلاً

 ـ       ((والخلاف في بدل البعض أن       ق الإخـراج،   المبدل منـه كـالمطروح، فلـم يتحق
  .؛ أي أنه لا يعتبر مخصصاً(549) ))والتخصيص لا بد فيه من الإخراج

                                         
  .2/516الإحكام للآمدي : وانظر. 3/69المحصول ) 545(
  .3/69المحصول : انظر) 546(
 1/441 وإرشـاد الفحـول   3/354 وشرح الكوكـب المنيـر   2/486البحر المحيط للزركشي    : انظر) 547(

  .1/282 وتيسير التحرير 1/350 والتعارض والترجيح 254وحصول المأمول 
  .3/97 آل عمران) 548(
  .3/486البحر المحيط للزركشي ) 549(
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 البدل قائم بنفسه، ولـيس تبيينـه الأول كتبيـين النعـت الـذي      ((ورد على ذلك بأن   
  (550).))هو من تمام المنعوت، وهو معه كالشيء الواحد

اعتبـر ذلـك؛    ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء من بقاء الأكثر عنـد مـن               ((
  .أكلت الرغيف ثلثه، أو نصفه، أو ثلثيه: بل يجوز إخراج الأكثر وفاقاً؛ نحو

وزاد الشوكاني بدل الاشتمال على بدل البعض مـن الكـل؛ لأن كـل واحـد منهمـا       
  (551).))فيه بيان وتخصيص

  :التخصيص بالحال .2

أكـرم مـن جـاءك راكبـاً؛ يفيـد          : لأن قولـك  ((؛  (552).))هو في المعنى كالصفة   ((
خصيص الإكرام لمن ثبتت له صفة الركوب، وإذا جاء بعـد جمـل فإنـه يكـون للجميـع،                   ت

 وفي دعوى الاتفاق نظر، فإنـه ذكـر الفخـر الـرازي فـي               00000باتفاق  : قال البيضاوي 
المحصول بأن يختص بالجملة الأخيرة، علـى قـول أبـي حنيفـة، أو بالكـل علـى قـول                    

  (553).))الشافعي

  :جرورالتخصيص بالظرف والجار والم .3

أكـرم زيـداً اليـوم، أو فـي مكـان           : نحو((وجعلهما الأصوليون في مبحث واحد،      
كذا، وإذا تعقب أحدهما جملاً، كان عائداً إلـى الجميـع، وقـد ادعـى البيـضاوي الاتفـاق                   

  (554).))كما ادعاه في الحال

فأمـا الجـار والمجـرور؛ مثـل أن تـذكر جمـلاً،             ((: وقال أبو البركات ابن تيمية    
علي أنه، أو بشرط أنه، ينبغي أن يتعلق بـالجميع قـولاً واحـداً؛ لتعلقـه بـالكلام                  : ثم تقول 

  (555).))لا بالاسم، فهو بمنزلة الشرط اللفظي

  

  

                                         
  .1/442إرشاد الفحول : وانظر. 3/486البحر المحيط للزركشي ) 550(
  .1/442إرشاد الفحول ) 551(
  .255 وحصول المأمول 1/442 وإرشاد الفحول 2/486البحر المحيط للزركشي : انظر) 552(
  .255وحصول المأمول  2/486البحر المحيط للزركشي : وانظر. 1/442إرشاد الفحول ) 553(
  .255 وحصول المأمول 2/487البحر المحيط للزركشي : وانظر. 1/442إرشاد الفحول ) 554(
  .157وقول ابن تيمية في المسودة . 1/442إرشاد الفحول : وانظر. 2/487البحر المحيط للزركشي ) 555(
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  :التخصيص بالتمييز . 4

  (556) .))له عندي ملء هذا ذهباً: نحو((

لـه علـي خمـسة وعـشرون        : كما لـو قـال    ((أما إذا كان التمييز بعد متعاطفات،       
  (557). ))اهم للجميعدرهماً، كانت الدر

علـى إيهامـه حتـى يميـزه بمـا أراد، وكـذا       ) خمسة(يبقى الأول ((والرأي الثاني  
  (558).))مائة وخمسة وعشرون درهماً، وألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً: لو قال

  (559):ورد الإسنوي على الرأي الثاني بثلاث حجج

  .أنه لا يصون الكلام عن اللغو . 1

  .ليس من عرف اللغة . 2

  .به أحد ممن يعرفون النحولم يقل  . 3

  :التخصيص بالمفعول معه المفعول له . 4

فإن كل واحد منهما يقيد الفعل بمـا تـضمنه مـن المعنـى، فـإن                ((: قال الشوكاني 
، فيفيـد   "ضـربته تأديبـاً   : "المفعول له معناه التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الفعـل؛ نحـو           

ه تقييـد الفعـل بتلـك المعيـة؛ نحـو           تخصيص ذلك الفعل بتلك العلة، والمفعول معه معنـا        
، فيفيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعـول معـه مخـتص بتلـك الحالـة                 "ضربته وزيداً "

  (560).))التي هي المصاحبة بين ضربه وضرب زيد

فـي كتـب أصـول الفقـه        " المفعـول معـه   "، و "المفعول له "ولم يزد في الكلام عن      
الأصـوليين للمباحـث الأخيـرة فـي        وهناك عدة ملاحظـات فـي تنـاول         . أكثر من ذلك  

  :الصفة؛ من أهمها

لم تذكر هذه الملاحظات في معظم كتـب أصـول الفقـه فـي مبحـث التخـصيص                   . 1
  .المتصل

                                         
  .256  وحصول المأمول1/443إرشاد الفحول :  وانظر2/487البحر المحيط للزركشي ) 556(
  .402التمهيد للإسنوي ) 557(
  .402التمهيد للإسنوي ) 558(
  .402التمهيد للإسنوي ) 559(
  .256 وحصول المأمول 2/488البحر المحيط للزركشي : وانظر. 1/443إرشاد الفحول ) 560(
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الأمثلة التي يستدل بها الأصوليون علـى آرائهـم ليـست مـن القـرآن الكـريم، أو                   . 2
  .الحديث الشريف، أو الشعر العربي المحتج به؛ بل جمل يؤلفونها

من أكثر الذين توسـعوا فـي تنـاول المخصـصات المتـصلة، وهـو          يعد الزركشي    . 3
من علماء القرن الثامن الهجري، وجاء قبله وبعـده كثيـر مـن علمـاء أصـول الفقـه                   

  .الذين لم يذكروا الصفة إلا بمعناها النحوي

ويرجع هذا التوسع إلى المنهج الموسـوعي الـذي اتبعـه الزركـشي فـي تـأليف                 
سألة؛ إلا ويذكر كـل الآراء فيهـا، محـاولاً ألا يتـرك شـاردة               كتابه ، فهو لا يكاد يذكر م      

  .ولا واردة إلا أتى بها

كما يرجع التوسع في ذكر هـذه المخصـصات إلـى قـضيتين فقهيتـين خلافيتـين                
  .في باب الأمر يكملهما مبحث التخصيص المتصل

، وإذا كـان مقيـداً هـل        (561)هـل يقتـضي الأمـر التكـرار؟       ":التكـرار : "الأولى
  (562)كرار الأمر بتكرار الشروط؟يقتضي ت

ما حكم ما لـم يـذكر فـي الـنص؟ هـل يقتـضي عـدم                 ": مفهوم المخالفة : "الثاني
ذكره السكوت عن حكمه، أم مخالفة الحكـم المـذكور، أم أنـه يـشمله الحكـم المـذكور؟                   

(563)  
وهي مسائل فقهية بنيت على أساس الاختلاف الفقهـي فـي الأحكـام، ثـم حـاول                 

فين بعد ذلك إظهار الدليل على صحة ما ذهـب إليـه مـن اللغـة التـي              كل فريق من المختل   
  .تستنبط منها هذه الأحكام

ويتضح من تتبع الكلام عند الأصـوليين أن الأحكـام لا تبنـى فقـط علـى مجـرد            
  .النص، وإنما هناك اعتبارات أخرى قد لا يشملها النص، وتؤثر على الحكم

  

  
                                         

ية ؛ هل يقتضي ذلك تكرار الإقامة بمعنـى الاسـتمرار      )2/43البقرة   (وأَقيموا الصلاةَ : كقوله تعالى ) 561(
  .فتخرج من صلاة لتقيم أخرى إلى ما لا نهاية

، هل يفيد ذلك إكرامهم كلما دخلوا الدار بعد      "أكرم بني زيد إن دخلوا الدار     : "كالأمر المقيد بشرط؛ مثل   ) 562(
  المرة الأولى، ثم خرجوا، ثم عادوا؟

 تهـنهم، أو أنهـم      ، هل يعني ذلك أن تكرم القصار، أو يعني ذلك أن          "أكرم بني زيد الطوال   ”: كقولك) 563(
  مسكوت عنهم؟ 
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  تائج والتوصياتالن  
تناول البحث الأصول النحوية التـي بنـى عليهـا علمـاء أصـول الفقـه آراءهـم                  

هـو البحـث عـن دوال النـسب والارتباطـات           ((وأحكامهم، فالبحـث النحـوي عنـدهم        
نحـو  "((؛ لذلك أطلق عليه الـدكتور مـصطفى جمـال الـدين مـصطلح              (564) ))ومدلولاتها

، ومـا انتهـى إليـه البلاغيـون         "نحو الإعـراب  "ة من   في مقابل ما انتهى إليه النحا     " الدلالة
  (565).))"نحو الأسلوب"من 

في مجال استنباط الأحكام الشرعية مـن نـصوص الكتـاب والـسنة؛ لا بـد         ((وهم  
  (566).))لهم من معرفة طرق دلالة النص على ما يحمله من معنى

المفـروض أن يكـون   ((لذلك رأى الدكتور مصطفى جمال الـدين أنـه كـان مـن         
 النحو صاحب الاختصاص الوحيد في البحـث عـن المعنـى النحـوي؛ بحيـث يبنـي                  علم

الاختصاصان الآخـران حاجتهمـا فـي تأسـيس قواعـد الأسـلوب البليـغ لأداء المعنـى                  
وقواعد استنباط الحكم في فهم مـدلول الـنص علـى نتـائج بحـث النحـاة فـي تركيـب                     

 الـذي حـدث أن النحـاة شُـغلوا         الجملة، وما يؤديه هذا التركيب من معانٍ تأليفيـة، ولكـن          
بشاغل آخر من البحث في تأليف الجملة، ومـا يحـدث التـأليف والـربط بـين مفرداتهـا                   
من أدوات وصيغ، وتقديم وتأخير، ومـا تؤديـه هـذه الارتباطـات المختلفـة مـن معـاني             
النسبة والتأليف، وكان هذا الشاغل الآخر هو عمل بعـض الجملـة فـي بعـض، فـصارت                  

 كل من الأداة، والـصيغة والتركيـب الخـاص؛ إحـداث الرفـع، والنـصب،                عندهم وظيفة 
والجر، والجزم في معمولاتها، لا الدلالة على تلـك المعـاني النـسبية، فكـان مـا يـستفيده          

عمل صـيغ الأفعـال والأسـماء المـشتقة فيمـا يتبعهـا مـن فاعـل، أو                 : قارئ النحو هو  
بط بـه مـن أسـماء وأفعـال،         مفعول، وعمل حروف الجر والعطف والوصـل فيمـا تـرت          

وأثر الابتداء ببعض مفردات الجملة دون بعض في إحـداث الرفـع فيهـا، أو فيمـا يتـأخر                   
" العوامـل المائـة   "، وضـاعت فـي ركـام        "العامل المعنوي   "  عنها، وأمثال ذلك مما يسمى ب     

                                         
  .12البحث النحوي عند الأصوليين ) 564(
  .13 ـ 12البحث النحوي عند الأصوليين ) 565(
  .9 ـ 8البحث النحوي عند الأصوليين ) 566(
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ومعمولاتها وآثارها تلك المعاني التأليفيـة التـي كـان قـدماء النحـاة فـضل الـسبق فـي           
  (567).)) مصطلحاتهاوضع

، ل الفقه، وسـيطر علـي شـعور أنـه كـان      كانت بداية بحثي أن طالعت كتب أصو      
وما زال الواجب أن تدرس اللغة العربية كما درسـها الأصـوليون، وعنـدما قـرأت كـلام                  
الدكتور مصطفى جمال الدين شعرت أنني على حق، ولكننـي بعـد أن وصـلت إلـى هـذه                 

  :ي الأولية، وذلك للأسباب التاليةالنقطة؛ وجدتني مخطئاً في نظرت

، أسـبق تاريخيـاً مـن تقعيـد علـم      ( ه180ت (تقعيد النحو الذي بدأ مع كتاب سـيبويه      . 1
  .) ه204ت (أصول الفقه الذي بدأ مع الرسالة للإمام الشافعي 

ثبت في هذا البحث أن غالبية الدلالات التـي ذكرهـا الأصـوليون، أو المباحـث التـي                   . 2
ستثناء، والشرط، والغاية، والصفة قـد تعـرض لهـا النحـاة منـذ              تعرضوا إليها في الا   

موجـود بالفعـل فـي    ) الحجـة الرسـمية للتحليـل الـدلالي    (البداية، فالقاعدة والأساس  
  .كتب النحو العربي

لم يكن متأخرو النحاة بمعزل عما يدور في كتب أصول الفقـه، ومـن ذلـك مـا ذكـره                . 3
الاسـتثناء بعـد الجمـل      "مـع مـن مـسألة       أبو حيان في الارتشاف، والسيوطي في اله      

  ".المتعاطفة

لم يغفل علماء الأصول آراء علماء النحو، ومصنفاتهم خيـر دليـل علـى ذلـك، فهـي                   . 4
  .موسوعة من الآراء المنسوبة إلى علماء اللغة والنحو

، وكـان   الأحكام الفقهية كانت موجودة منـذ بدايـة التكليـف مـن عهـد الرسـول                  . 5
مر حديث بني قريظـة، واجتهـاد الـصحابة فـي تفـسير كـلام               الاجتهاد معروفاً، وقد    

، فمنهم من صلى العصر حين حـل وقتـه، ومـنهم مـن أخـذ الكـلام علـى                    النبي  
ظاهره، وصلاه حين وصل إلى بني قريظة، وكان هـذا قبـل ظهـور أي مـن علمـي                   

  .النحو، أو أصول الفقه

 ـ         . 6 ل المتعاطفـة، وهـي آيـة    الآية التي كثر حولها الخلاف في مسألة الاستثناء بعـد الجم
، وصـحابته رضـي االله عـنهم،        القذف، كان لها حكم معروف منذ عهـد الرسـول           

                                         
  .10 ـ 9البحث النحوي عند الأصوليين ) 567(
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وقد أخرج البيهقي من طريق علي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن                ((: جاء في فتح الباري   
 والَّذين يرمـون الْمحـصنَات ثُـم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـة شُـهداء              : عباس في قوله تعالى   

قُونالْفَاس مه أُولَئِكداً وةً أَبادشَه ملُوا لَهلا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدلفَاج (568)ثم قال :  
واتَاب ينإِلا الَّذ (569)(570).))، فمن تاب فشهادته في كتاب االله تقبل  

  (571).))تب وأقبل شهادتك: "وورد أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة((

حكم موجود قبل أصول الفقه، ويبدو أن الـسبب فـي اتجـاه الأصـوليين نحـو العلـوم                   فال
  :الأخرى ومن ضمنها النحو لتقعيد قواعد تستنبط منها الأحكام أمران

الحاجة إلى حجج قوية تفسر المنطـوق اللغـوي، وهـذا يتـأتى مـن علـم النحـو،                      .  أ
  .، والبلاغة)المعاجم اللغوية(واللغة 

أن يبنى عليهـا أي حكـم مـستقبلي يجـد بتطـور الزمـان               وضع الأسس التي يمكن       .  ب
  .والمكان وأحوال البشر المتغيرة

وما فعله علماء الأصول إنما هو جهد مكمل لما ابتدأه علماء النحو، فقد تناولوا قضايا 
  .محددة أثيرت في كتب النحو ولم تحظَ بكثير اهتمام، ولكنها لم تكن مفقودة

 لنا أن الاستثناء والشرط والصفة والغاية تؤدي إلى حكم فكان من ثمرة صنعهم أن بينوا
  (572).واحد، وإن اختلفت خصائص كل أسلوب

  :والتوصيات التي يقدمها هذا البحث هي

  :على صعيد البحث العلمي: أولاً

يفتح البحث مجالاً للدارسين للتوسع في مجالات الدراسة للربط بين علوم اللغة العربية، 
نها تمثل جسداً متكاملاً، لاغنى لعضو منه عن بقية الأعضاء، وفي وعلوم الشريعة، إذ أ

                                         
  .24/4النور) 568(
  .24/5النور ) 569(
  .5/320فتح الباري ) 570(
  .5/320فتح الباري ) 571(
من الممكن عمل بحث يبحث الفروق بين خصائص المخصصات المتصلة، ويوازن بينها، وهو أمر لم          ) 572(

  .يتطرق له هذا البحث
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كتب أصول الفقه قضايا نحوية، وبلاغية، ولغوية ما زالت بكراً تحتاج إلى دراسة 
  .مستفيضة لبيان المزيد من أسرار دلالة اللغة العربية، فيزداد فهمنا للقرآن الكريم

  (573).مدرسة نحوية بذاتهاوربما نتج من الدراسة ربط مذهب فقهي معين، ب

  :على صعيد التقريب بين المذاهب الإسلامية: ثانياً

ربما كان المجال الوحيد الذي تلتقي فيه المذاهب الإسلامية للمحاورة، للوصول إلى دقائق 
الأمور، دون أن تؤثر الخلافات الفقهية فيه هو علم أصول الفقه، حيث الهدف هو الوصول 

راءة ما وراء السطور، وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية، تتداخل إلى دقائق العبارات، وق
  .المذاهب الفقهية ويعضد بعضها بعضاً في الكثير من المسائل دون حرج

  :ثالثاً على الصعيد العملي

معلوم أن كليات الحقوق في شتى الجامعات العربية تقوم بتدريس علم أصول الفقه، حيث 
 إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة ((م إلى الوصول تتولد عند دارسيه ملكة تساعده

العربية، لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربية، هي مثل النصوص الشرعية 
في أنها جميعاً عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة في الأسلوب 

  (574).))العربي

ص المكتوب، قادر على صياغة النص ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن من يفهم الن
المراد كتابته؛ لذا فإن من ثمرة تلاقي علمي النحو وأصول الفقه العمل على صياغة 

القوانين، والمعاهدات، وتفسيرها، وهو يبين أهمية  أن يكون هناك مختص له دراية في 
  .نيندلالات اللغة، يبدي ملاحظاته قبل التوقيع على المعاهدات، وقبل تشريع القوا

كذلك من الممكن أن يتجه الباحثون لدراسة مواد القانون الوضعية التي تنظم حياة الناس 
لإبداء ملاحظاتهم عليه، أو لتفسيرها، فتتسع دائرة الدراسة الأكاديمية للغة العربية، ولا 

تصبح رهينة نصوص أدبية قتلت بحثاً لا يجد فيها عامة الناس مصلحة عملية في الاستفادة 
  .منها

                                         
تولد لدي شعور أثناء قيامي بعمل هذا البحث أن هناك تلاقياً بين مدرسة الكوفة، والمـذهب الحنفـي،      ) 573(

  .وهو أمر يحتاج إلى بحث منهجي
  .195علم أصول الفقه لخلاف ) 574(
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م 2001لسنة ) 3(من قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 43(تنص المادة : مثال على ذلك
  :على ما يلي

يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور (( 
  (575).))شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش

ق في أن يتم تفتيش منزله بحضوره، أو بحضور حائز تكفل هذه المادة للمواطن الح
  .المنزل

وما لم يذكر في المادة، ويفهم ضمناً أن التفتيش يتم على التوالي، بمعنى أنه لا يجوز أن 
تُفتش جميع غرف المنزل في آن واحد، لأنه يستحيل على المواطن أن يكون حاضراً في 

باعا، وهذا من حق المواطن، فإذا أخلت جميع الغرف في آن واحد، فيتم تفتيش الغرف ت
  .الجهة التي تقوم بالتفتيش بالتوالي، بطل التفتيش إجرائياً

  

  .والحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم

  

  

  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .20 -) 43(م مادة 2001لسنة ) 3(قانون الإجراءات الجزائية رقم ) 575(
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  الفهارس الفنية
  

  .فهرس آيات القرآن الكريم: أولاً

  .يفةفهرس الأحاديث النبوية الشر: ثانياً

  .فهرس القوافي: ثالثاً

  .فهرس المصادر والمراجع: رابعاً

  .فهرس الموضوعات: خامساً
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  فهرس آيات القرآن الكريم: أولاً
  

  الصفحة  السورة  رقم الآية
  )1(سورة الفاتحة 

1  ِيمحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس  130  

  )2(سورة البقرة 
43  لاوا الصيمأَقةَو  141  
74  ةوقَس أَشَد أَو ةارجكَالْح فَهِي  22  
187  دوالأَس طالْخَي نم ضيطُ الأَبالْخَي لَكُم نيتَبتَّى يح  86 114؛ 108؛  
222  نرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْرو  5 122؛ 86؛  
228  بِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْمووءثَلاثَةَ قُر هِن  21  
238  طَىسالْو لاةالصو  132  
249               ِـننِّي إِلا مم فَإِنَّه همطْعي لَم نمنِّي وم سفَلَي نْهم شَرِب نفَم

  اغْتَرفَ غُرفَةً بِيده
  70؛ 59

274      ِارالنَّهلِ وبِاللَّي مالَهوأَم قُوننْفي ينالَّذ     مهرأَج مةً فَلَهيلانعاً ورس 
نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَوو هِمبر نْدع  

86  

  )3(سورة آل عمران 
7  ٌاتكَمحاتٌ مآي نْهم  132  

62  قالْح صالْقَص وذَا لَهه إِن  131  
86    عوا بماً كَفَرقَو ي اللَّهدهفَ يـولَ  كَيسالر وا أَنشَهِدو هِمانإِيم د

ينالظَّالِم مي الْقَودهلا ي اللَّهنَاتُ ويالْب مهاءجقٌّ وح    
70  

87              ِالنَّـاسو لائِكَـةالْمو نَـةَ اللَّـهلَع هِملَيع أَن ماؤُهزج أُولَئِك
ينعمأَج  

70  

88   ا لايهف ينخَالِدوننْظَري ملا هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عي  70  
89  يمحر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو ذَلِك دعب نوا متَاب ينإِلا الَّذ  70  
97  ًبِيلاس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النَّاسِ حع لِلَّهو  20 138؛  

  )4(سورة النساء 
3  اعبرثُلاثَ وثْنَى وم اءالنِّس نم لَكُم ا طَابوا محفَانْك  21  

43  لُواتَّى تَغْتَسبِيلٍ حابِرِي سنُباً إِلا علا جو  114 122؛  
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92  قُوادصي إِلا أَن هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو نَةؤْمم ةقَبر رِيرفَتَح  23 ؛ 134 ؛59؛

136  
  )5(سورة المائدة 

3             رِ اللَّـهلَّ لِغَيا أُهمنْزِيرِ والْخ ملَحو مالدتَةُ ويالْم كُملَيتْ عمرح
بِه والْمنْخَنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلا         

  ما ذَكَّيتُم

61  

6  اي            كُمـوهجلُوا وفَاغْـس لاةإِلَى الص تُمنُوا إِذَا قُمآم ينا الَّذهأَي 
وأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامسحوا بِرؤُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ        

 أَو  وإِن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وإِن كُنْتُم مرضى أَو علَـى سـفَرٍ           
             ـاءوا متَجِـد فَلَم اءالنِّس تُمسلام أَو الْغَائِط نم نْكُمم دأَح اءج
          رِيـدا يم نْهم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صممفَتَي

م ولِيتم نعمتَـه    اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد لِيطَهركُ       
ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع  

؛ 111؛ 109؛86
  121؛ 114

33           ِضي الأَرف نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي ينالَّذ اءزا جإِنَّم
هم من خلاف   فَساداً أَن يقَتَّلُوا أَو يصلَّبوا أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُ        

            ةري الآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِكالأَر نا منْفَوي أَو
يمظع ذَابع  

59  

34         اللَّـه وا أَنلَمفَـاع هِملَـيوا عرتَقْد لِ أَنقَب نوا متَاب ينإِلا الَّذ
يمحر غَفُور  

59  

38    ُارِقالسو        نا نَكَالاً مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو
يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه  

21  

  )6(سورة الأنعام 
28  ونبلَكَاذ مإِنَّهو نْهوا عا نُهوا لِمادوا لَعدر لَوو  120  
87  تَقسم اطرإِلَى ص منَاهيدهيمٍو  111  
151             لا تَقْتُلُوا النَّفْسو طَنا بما ونْهم را ظَهشَ ماحوا الْفَوبلا تَقْرو

  )الَّتي حرم اللَّه إِلا بِالْحق
60  

154             ِّيلاً لِكُـلتَفْصو نسي أَحلَى الَّذاماً عتَم تَابى الْكوسنَا مآتَي ثُم
رو دىهو ءشَينُونؤْمي هِمبر قَاءبِل ملَّهةً لَعمح  

22  
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  )7(سورة الأعراف 

12  ٍينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و ني مخَلَقْتَن نْهم رقَالَ أَنَا خَي  37  
43               لا أَنلَـو يتَـدا كُنَّا لِنَهمذَا وانَا لِهدي هالَّذ لِلَّه دمقَالُوا الْحو

  نَا اللَّههدا
111  

57               ـاءالْم لْنَا بِـهفَأَنْز تيم لَدلِب قْنَاهقَالاً ساباً ثحتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سح
اتركُلِّ الثَّم نم نَا بِهجفَأَخْر  

  120؛ 112

122  ونارهى ووسم بر  21  

  )9(سورة التوبة 
29  ةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يحونراغص مهو دي ن  86 123؛ 122؛  

  )15(سورة الحجر 
40  ينخْلَصالْم منهم كادبإِلا ع  52  
42  الْغَاوِين نم كعنِ اتَّبإِلا م  52  
59  إِلا آلَ لُوط  701  
60  الْغَابِرِين نا لَمنَا إِنَّهرقَد أَتَهرإِلا ام  70  

  )16(سورة النحل 
18  يمحر لَغَفُور اللَّه ا إِنوهصلا تُح ةَ اللَّهمعوا ندتَع إِنو  10  
68  لإِلَى النَّح كبى رحأَوو  112  

  )18(سورة الكهف 
17  ًداشراً ملِيو لَه تَجِد لْ فَلَنلضي نمو تَدهالْم وفَه اللَّه دهي نم  10  
23  ًغَدا لٌ ذَلِكإِنِّي فَاع ءلِشَي لا تَقُولَنو  26  
24          ِنيـدهي ى أَنسقُلْ عيتَ وإِذَا نَس كبر اذْكُرو اللَّه شَاءي إِلا أَن

  ربي لأَقْرب من هذَا رشَداً
26  

50       وادجفَس موا لآددجاس لائِكَةإِذْ قُلْنَا لِلْمو       ـنم كَـان يسلإِلا إِب 
هبرِ رأَم نقَ عفَفَس الْجِن  

37  

  )22(سورة الحج 
30   ِثَانالأَو نم سجوا الربتَنفَاج   115  

  )24(سورة النور 
2  ةلْدائَةَ جا ممنْهم داحوا كُلَّ ودلي فَاجانالزةُ ويانالز  98  
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4  ينالَّذو            اءدشُـه ـةعبـأْتُوا بِأَري لَـم ثُم نَاتصحالْم ونمري 

            ـمه أُولَئِـكداً وةً أَبادشَه ملُوا لَهلا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدلفَاج
قُونالْفَاس  

؛ 63؛ 61؛ 60
145  

5  ِوا فَإلَحأَصو ذَلِك دعب نوا متَاب ينإِلا الَّذيمحر غَفُور اللَّه ن  60 ؛ 63؛ 61؛
145  

  )25(سورة الفرقان 
68           ـيالَّت الـنَّفْس قْتُلُونلا يو إِلَهاً آخَر اللَّه عم ونعدلا ي ينالَّذو

    حرم اللَّه إِلا بِالْحقِّ ولا يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاماً
60  

69  ضاناًيهم يهف خْلُديو ةاميالْق موي ذَابالْع فْ لَهاع  60  
70               لُ اللَّـهـدبي الِحاً فَأُولَئِـكلاً صملَ عمعو نآمو تَاب نإِلا م

  سيئَاتهِم حسنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً
60  

  )27(سورة النمل 
23  تْ ميأُوتوءكُلِّ شَي ن  20  

  )29(سورة العنكبوت 
14  ًاماع ينسإِلا خَم نَةأَلْفَ س يهِمفَلَبِثَ ف  55 58؛  

  )33(سورة الأحزاب 
5            مهـاءـوا آبلَمتَع لَـم فَإِن اللَّه نْدطُ عأَقْس وه ائِهِملآب موهعاد

م ولَيس علَيكُم جنَاح فيما أَخْطَأْتُم بِه       فَإِخْوانُكُم في الدينِ وموالِيكُ   
  ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً

75  

  )36(سورة يس 
38  الَه تَقَرسرِي لِمتَج سالشَّمو  119  

  )53(سورة النجم 
20  ىنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرمو  133  

  )55(سورة الرحمن 
17  ِنيغْرِبالْم برنِ وشْرِقَيالْم بر  21  

  )58(سورة المجادلة 
4  ِنيتَتَابِعنِ ميرشَه اميفَص  134  
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  )65(سورة الطلاق 

4  نلَهمح نعضي أَن نلُهالِ أَجمأُولاتُ الأَحو  21  

  )68(سورة القلم 
17  ْإِذْ أَقينبِحصا منَّهرِمصوا لَيمس  25  
18  تَثْنُونسلا يو  25  

  )73(سورة المزمل 
2  ًيلالَ إِلا قَلقُمِ اللَّي  52  
3  ًيلاقَل نْهم أَوِ انْقُص فَهصن  52  
4  ًيلاتتَر آنتِّلِ الْقُررو هلَيع زِد أَو  52  

  )99(سورة الزلزلة 
5  َابِأى لَهحأَو كبر ن  111 120؛ 112؛  

  )106(سورة قريش 
4  فخَو نم منَهآموعٍ وج نم مهمي أَطْعالَّذ  106  

  )111(سورة المسد 
4  ِطَبالَةَ الْحمح أَتُهرامو  50  

  )112(سورة الإخلاص 
1  دأَح اللَّه وقُلْ ه  132  
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  هرس الأحاديث النبوية الشريفةف: ثانياً

  

  75          إنما الولاء لمن أعتق . 1

  101       سابق بين الخيل التي لم تضمرأنه  . 2

  23-22          في سائمة الغنم زكاة . 3

  1    "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" . 4

  133          "لم تفعل: " لرجلقال  . 5

  25      من حلف فقال إن شاء االله فله ثنياه . 6

  10      فقال لفاعلهمن صنع إليه معروف  . 7

  75    نهى عن بيع وشرطين في بيع ما لم يضمن  . 8
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  فهرس القوافي: ثالثاً
  

  92  شاعر من أهل هراة      البسيط     طَرباً

ارِب81  الخطيم الأنصاري      الطويل    نُض  

د50      النابغة      البسيط      أَح  

د81    الفرزدق      البسيط      تَق  

  53    عثأبو مك      البسيط    حكَّاما

مجس81   بعض السلوليين      الطويل    ي  
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  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً
  

وولـده تـاج    (    ه756ت  (الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبـد الكـافي الـسبكي              . 1
ــ دار الكتـب العلميـة ـ بيـروت ـ       (  ه771ت (الدين عبـد الوهـاب بـن علـي     

  .م1995 ـ  ه1416

وهـو شـرح    (ق ببعض مراد المرادي وزوائـد أبـي إسـحاق           إتحاف ذوي الاستحقا   . 2
، لمحمد بن أحمد بن محمد العثمـاني المكناسـي دراسـة وتحقيـق              )على ألفية ابن مالك   

حسين عبد المنعم بركـات ـ مكتبـة ابـن رشـد ـ الطبعـة الأولـى ـ الريـاض ـ            
  .م1999 ـ  ه1420

 ـ(    ه911ت  (طي  الإتقان فـي علـوم القـرآن، لجـلال الـدين الـسيو             . 3  المكتبـة   ـ
  .م1973ـ بيروت ـ الثقافية

أثر اللغة فـي اخـتلاف المجتهـدين، لعبـد الوهـاب عبـد الـسلام طويلـة ـ دار           . 4
  .م2000 ـ  ه1420السلام ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة ـ 

حققـه  (    ه460ت  (إحكام الفصول فـي أحكـام الأصـول، لأبـي الوليـد البـاجي                . 5
الإسـلامي ـ الطبعـة الثانيـة ـ      ووضع فهارسه عبد المجيـد تركـي ـ دار الغـرب     

  .م1995 ـ  ه1415بيروت ـ 

ت (الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري                    . 6
ضبط وتحقيق وتعليـق الـدكتور محمـود حامـد عثمـان ـ دار الحـديث ـ         (  ه465

  .م1998 ـ  ه1419الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

ين علي بن أبـي علـي بـن محمـد الآمـدي             الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الد      . 7
ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبـراهيم العجـوز ـ دار الكتـب العلميـة ـ       (  ه631ت (

  .بيروت

تحقيـق  (    ه745ت  (ارتشاف الضرب من لـسان العـرب لأبـي حيـان الأندلـسي               . 8
الدكتور رجب عثمـان محمـد مراجعـة الـدكتور رمـضان عبـد التـواب ـ مكتبـة          

  .م1998 ـ  ه1418لى ـ القاهرة ـ الخانجي ـ الطبعة الأو
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ـ لمحمـد بـن علـي بـن محمـد        . 9
تحقيـق وتعليـق الـدكتور شـعبان محمـد إسـماعيل ـ دار        (  ه1250ت (الـشوكاني  

  .م1998 ـ  ه1418السلام ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

ــ دار  (  ه538ت (خـشري  أساس البلاغة، لأبي القاسـم محمـود بـن عمـر الزم           . 10
  .م2001 ـ  ه1422إحياء التراث العربي ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

(   ه684ت  (الاستغناء في الاستثناء، لـشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي                 . 11
تحقيق محمد عبد القادر عطـا ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت          

  .م1986 ـ  ه1406ـ 

(  ه450ت (لفقـه، لأبـي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي             الإشارة في أصول ا    . 12
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمـد معـوض ـ مكتبـة نـزار مـصطفى        

  .م1997 ـ  ه1418الباز ـ الطبعة الثانية ـ مكة المكرمة ـ 

تحقيـق محمـد    (    ه911ت  (الأشباه والنظائر في النحـو لجـلال الـدين الـسيوطي             . 13
مكتبـة العـصرية ـ الطبعـة الأولـى ـ الطبعـة الأولـى ـ          عبد القادر الفاضلي ـ ال 

  .م1999 ـ  ه1420

حقـق  (    ه490ت  (أصول السرخسي، لأبـي بكـر محمـد بـن أحمـد السرخـسي                . 14
أصوله أبو الوفاء الأفغاني ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت ـ           

  .م1993 ـ  ه1414

 ـ      . 15  دار الـسلام ـ الطبعـة    أصول الفقه الإسـلامي، للـدكتور أميـر عبـد العزيـز 
  .م1997 ـ  ه1418الأولى ـ القاهرة ـ 

أصول الفقه الإسلامي، للدكتور بـدران أبـو العينـين بـدران ـ مؤسـسة شـباب         . 16
  .م1984الجامعة ـ الإسكندرية ـ 

أصول الفقه الإسلامي دروس وتمـارين، للـدكتور زكريـا الأنـصاري ـ مؤسـسة        . 17
  .م1998 ـ  ه1418الرسالة ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

دار / أصول الفقه الإسـلامي، للـدكتور وهبـة الزحيلـي ـ دار الفكـر المعاصـر        . 18
  .م1998 ـ  ه1418الفكر ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ـ 
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أصول الفقه تاريخه ورجاله، للـدكتور شـعبان محمـد إسـماعيل ـ دار الـسلام ـ         . 19
  .م1998 ـ  ه1419الطبعة الثانية ـ القاهرة ـ 

الخضري ـ دار إحيـاء التـراث العربـي ـ الطبعـة الـسابعة        أصول الفقه، لمحمد  . 20
  .م1985 ـ  ه1405ـ بيروت ـ 

(  ه316ت (الأصول في النحو،لأبي بكر محمـد بـن سـهل بـن الـسراج النحـوي          . 21
تحقيق الـدكتور عبـد الحـسين الفتلـي ـ مؤسـسة الرسـالة ـ الطبعـة الرابعـة ـ            

  .م1999 ـ  ه1420بيروت ـ 

لـي ـ دار العلـم للملايـين ـ الطبعـة الرابعـة عـشرة         الأعلام، لخير الدين الزرك . 22
  .م1999ـ بيروت ـ 

الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركـات عبـد الحمـن بـن محمـد الأنبـاري                  . 23
  .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار الفكر ـ بيروت(  ه577ت (

قيـق  تح(    ه761ت  (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك، لابـن هـشام الأنـصاري               . 24
  .محمد محيي الدين عبد الحميد ـ المكتبة العصرية ـ بيروت

البحث النحوي عنـد الأصـوليين، للـدكتور مـصطفى جمـال الـدين ـ بغـداد ـ           . 25
  .م1980

ت (البحر المحيط في أصول الفقـه، لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر الزركـشي                    . 26
 الأولـى  تحقيق الدكتور محمد محمد تـامر ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة      (  ه794
  .م2000 ـ  ه1421ـ 

تحقيـق  (    ه552ت  (بذل النظر في الأصول، لمحمد بـن عبـد الحميـد الإسـمندي               . 27
الدكتور محمد زكي عبد البـر ـ مكتبـة دار التـراث ـ الطبعـة الأولـى ـ القـاهرة          

  .م1992 ـ  ه1412ـ 

ت (البرهان في أصول الفقه لأبـي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني                     . 28
علق عليه وخرج أحاديثـه صـلاح بـن محمـد بـن عويـضة ـ دار الكتـب         (  ه478

  .م1997 ـ  ه1418العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 
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(   ه911ت  (بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، لجـلال الـدين الـسيوطي                 . 29
تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم ـ مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي ـ القـاهرة ـ           

  .م1965

حققـه  (    ه716ت  ( في أصول الفقـه، لـسليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي                البلبل . 30
وعلق عليـه أحمـد فريـد المزيـدي ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـلا ـ            

  .م2003 ـ  ه1424

حققـه  (    ه911ت  (البهجة المرضية في شـرح الألفيـة، لجـلال الـدين الـسيوطي               . 31
طبعـة الأولـى ـ بيـروت ـ      وعلق عليه أحمد إبراهيم محمد علي ـ دار الفكـر ـ ال   

  .م2000 ـ  ه1421

تاج العروس من جـواهر القـاموس، لمحـب الـدين محمـد مرتـضى الحـسيني                  . 32
دراســة وتحقيــق علــي شــيري ـ دار الفكــر ـ    (   ه1205ت (الزبيــدي الحنفــي 

  .م1994 ـ  ه1414بيروت ـ 

التاج المكلل من مـآثر الطـراز الآخـر والأول، لـصديق بـن حـسن بـن علـي                     . 33
ــ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة      (  ه1307ت (سم صديق حسن خـان  المعروف با

  .م2003 ـ  ه1424الأولى ـ بيروت ـ 

التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بـن علـي بـن يوسـف الـشيرازي                  . 34
تحقيق محمد حسن إسـماعيل ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى        (  ه476ت (

  .م2003 ـ  ه1424ـ 

تحرير في أصـول الفقـه، لعـلاء الـدين أبـي الحـسن المـرداوي                التحبير شرح ال   . 35
دراسة وتحقيـق الـدكتور أحمـد بـن محمـد الـسراح ـ مكتبـة         (  ه885ت (الحنبلي 

  .م2000 ـ  ه1421الرشد ـ الطبعة الأولى ـ الرياض ـ 

ت (التحصيل من المحصول، لـسراج الـدين محمـود بـن أبـي بكـر الأرمـوي                   . 36
عبد الحميد علـي أبـو زنيـد ـ مؤسـسة الرسـالة ـ        دراسة وتحقيق الدكتور (  ه682

  .م1988 ـ  ه1408الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 
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وهــو تحقيــق كتــاب المنهــاج للقاضــي (التحقيــق المــأمول لمنهــاج الأصــول  . 37
ــضاوي  ــب  ( (  ه685ت (البي ــد قط ــاح أحم ــد الفت ــدكتور عب ــة ال ــق ودراس تحقي

  .م1996 ـ  ه1417الدخميسي ـ مؤسسة قرطبة ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

التحقيقات في شرح الورقات، للحسين بـن أحمـد الكيلانـي المعـروف باسـم ابـن                 . 38
تحقيق ودراسة الدكتور الشريف سعد بـن عبـد الـه بـن حـسين ـ       (  ه889ت (قاوان 

  .م1999 ـ  ه1419دار النفائس ـ الطبعة الأولى ـ 

ت (لأزهـري   التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد زين الـدين بـن عبـد االله ا              . 39
دراسة وتحقيق الدكتور عبـد الفتـاح بحيـري إبـراهيم ـ الزهـراء لإعـلام        (  ه905

  .م1997 ـ  ه1418العربي ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

التعارض والترجيح بين الأدلـة الـشرعية، لعبـد اللطيـف عبـد االله عبـد العزيـز             . 40
 ـ   ه1413البرزنجـي ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت ـ            

  .م1993

قـدم لـه    (    ه403ت  (التقريب والإرشاد، لأبي بكر محمـد بـن الطيـب البـاقلاني              . 41
وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الحميد بـن علـي أبـو زنيـد ـ مؤسـسة الرسـالة ـ         

  .م1998 ـ  ه1418الطبعة الثانية ـ بيروت ـ 

بـد  تحقيـق الـدكتور عفيـف ع   (  ه745ت (تقريب المقرب، لأبي حيـان الأندلـسي         . 42
  .م1982 ـ  ه1402الرحمن ـ دار المسيرة ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

ــ دار الكتـب العلميـة ـ     (  ه879ت (التقريـر والتحبيـر، لابـن أميـر الحـاج       . 43
  .م1983 ـ  ه1403الطبعة الثانية ـ بيروت ـ 

ت (التلخيص في أصول الفقه، لأبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني                    . 44
حمد حـسن إسـماعيل ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ          تحقيق م(  ه478

  .م2003 ـ  ه1424بيروت ـ 

التلقيح شرح التنقيح للقاضي صـدر الـشريعة، لـنجم الـدين محمـد الـدركاني ـ         . 45
  .م2001 ـ  ه1421دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 
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دراسـة  (  ه510ت (التمهيد فـي أصـول الفقـه، لمحفـوظ بـن أحمـد الكلـوذاني             . 46
المكتبـة المكيـة ـ    / وتحقيق الدكتور مفيـد محمـد أبـو عمـشة ـ مؤسـسة الريـان       

  .م2000 ـ  ه1421مكة المكرمة ـ / الطبعة الثانية ـ بيروت

(   ه772ت  (التمهيد في تخريج الفـروع علـى الأصـول، لعبـد الـرحيم الإسـنوي                 . 47
  .تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت

إشـراف  (    ه370ت  (يب اللغة، لأبـي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري               تهذ . 48
  ه1421محمد عوض مرعب ـ دار إحيـاء التـراث العربـي ـ الطبعـة الأولـى ـ         

  .م2001ـ 

دراسـة  (    ه680ت  (التهذيب الوسيط فـي النحـو، لمحمـد بـن علـي الـصنعاني                . 49
ولـى ـ   وتحقيق الدكتور فخـر صـالح سـليمان قـداره ـ دار الجيـل ـ الطبعـة الأ        

  .م1991 ـ  ه1411بيروت ـ 

دراسـة وتحقيـق الـدكتور      (    ه637ت  (توجيه اللمع، لأحمد بـن الحـسين الخبـاز           . 50
 ـ   ه1423فايز زكي محمد ديـاب ـ دار الـسلام ـ الطبعـة الأولـى ـ القـاهرة ـ          

  .م202

ــ مطبعـة    (    ه972ت  (تيسير التحرير، لمحمد أمن المعـروف بـأمير بـاد شـاه              . 51
  . ه1350 ـ القاهرة ـ مصطفى البابي الحلبي

(  ه340ت (الجمل في النحو، لأبي القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي            . 52
حققه وقدم له الدكتور علي توفيق الحمد ـ مؤسـسة الرسـالة ـ الطبعـة الخامـسة ـ        

  .م1996 ـ  ه1417

(   ه749ت  (الجنى الداني فـي حـروف المعـاني، للحـسن بـن القاسـم المـرادي                  . 53
 الـدين قبـاوة ومحمـد نـديم فاضـل ـ دار الآفـاق الجديـدة ـ          تحقيق الدكتور فخر

  .م1983 ـ  ه1403الطبعة الثانية ، بيروت ـ 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، للـشيخ محمـد الخـضري شـرحها وعلـق                 . 54
عليها تركي فرحان المصطفى ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت         

  .م1998 ـ  ه1419ـ 
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(   ه1206ت  ( شـرح الأشـموني، لمحمـد بـن علـي الـصبان              حاشية الصبان على   . 55
  ه1423تحقيق محمود بن الجميل ـ مكتبة الـصفا ـ الطبعـة الأولـى ـ القـاهرة ـ         

  .م2002ـ 

ت (حصول المأمول من علـم الأصـول، لمحمـد صـديق حـسن خـان القنـوجي                . 56
تحقيق ودراسة أحمـد مـصطفى قاسـم الطهطـاوي راجعـه الـدكتور أبـو                (    ه1307

  .م2004ية مسعد العكاوي ـ دار الفضيلة ـ القاهرة ـ الحسن عط

ت (خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب، لعبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي               . 57
تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ مكتبـة الخـانجي ـ الطبعـة الرابعـة ـ        (  ه1093

  .م1997 ـ  ه1418القاهرة ـ 

عـضيمة ـ دار الحـديث ـ     دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد عبـد الخـالق    . 58
 .القاهرة

ت (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني         . 59
  .م1967 ـ  ه1378ـ مطبعة المدني ـ القاهرة ـ (  ه852

الديباج المذهب في معرفـة أعيـان المـذهب، لإبـراهيم بـن علـي بـن فرحـون                  . 60
مـدي أبـو النـور ـ دار التـراث ـ       تحقيق الـدكتور محمـد الأح  (  ه799ت (المالكي 

  .م1974 ـ  ه1394القاهرة ـ 

ديوان النابغة الـذبياني، تحقيـق وشـرح علـي فـاعور ـ دار الفكـر العربـي ـ           . 61
  .م1993الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

بتحقيـق وشـرح أحمـد      (    ه204ت  (الرسالة، للإمام محمد بـن إدريـس الـشافعي           . 62
 ـ   ه1399لثانيـة ـ القـاهرة ـ     محمـد شـاكر ـ مكتبـة دار التـراث ـ الطبعـة ا       

  .م1979

ت (رصف المباني في شرح حروف المعـاني، لأحمـد بـن عبـد النـور المـالقي                   . 63
تحقيق الـدكتور أحمـد محمـد الخـراط ـ دار القلـم ـ الطبعـة الثانيـة ـ           (  ه702

  .م1985 ـ  ه1405دمشق ـ 
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مـد  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لموفـق الـدين عبـد االله بـن أح                 . 64
تحقيق الدكتور عبـد الكـريم بـن علـي بـن            (    ه620ت  (بن محمد بن قدامة المقدسي      

  .م1994 ـ  ه1415محمد النملة ـ مكتبة الرشد ـ الطبعة الثالثة ـ الرياض ـ 

زوائد الأصول على منهاج الوصـول إلـى علـم الأصـول، لجمـال الـدين عبـد                   . 65
تور عمـر بـن عبـد    دراسـة وتحقيـق الـدك   (   ه772ت  (الرحيم بن الحسن الإسـنوي      

  ه1413العزيز محمد ـ مؤسـسة الكتـب الثقافيـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت ـ           
  .م1993ـ 

ــ حكـم علـى      (    ه279ت  (سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سـورة الترمـذي            . 66
أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ـ مكتبـة       

  .رياضالمعارف ـ الطبعة الأولى ـ ال

حكـم  (    ه275ت  (سنن أبي داود، لأبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجـستاني                . 67
على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامـة المحـدث محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ـ        

  .مكتبة المعارف ـ الطبعة الأولى ـ الرياض

ت (سنن ابن ماجة، لأابي عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي الـشهير بـابن ماجـة                    . 68
ـ حكم على أحاديثه وآثاره وعلـق عليـه العلامـة المحـدث محمـد ناصـر                 (    ه273

  .الدين الألباني ـ مكتبة المعارف ـ الطبعة الأولى ـ الرياض

ت (سنن النسائي، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن علـي الـشهير بالنـسائي         . 69
 ـ              (    ه303 دين حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامـة المحـدث محمـد ناصـر ال

  .الألباني ـ مكتبة المعارف ـ الطبعة الأولى ـ الرياض

ــ  (    ه748ت  (سير أعلام النـبلاء، لـشمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـذهبي                  . 70
  .م1982 ـ  ه1402مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ 

ت (شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، لعبـد الحـي ابـن العمـاد الحنبلـي                   . 71
  .روتـ دار إحياء التراث العربي ـ بي(  ه1089
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(  ه686ت  (شرح ألفية ابن مالك، لبـدر الـدين بـن مالـك المعـرف بـابن النـاظم                  . 72
صار الاعتناء بتصحيحه وتنقيحه بمعرفة محمد سـليم اللبابيـدي ـ انتـشارات ناصـر      

  .خسرو ـ طهران

ت (شرح التسهيل لجمال الدين محمد بـن عبـد االله بـن مالـك الطـائي الأندلـسي                    . 73
طـا وطـارق فتحـي الـسيد ـ دار الكتـب العلميـة        تحقيق محمد عبد القادر ع(  ه672

  .م2001 ـ  ه1421ـ الطبعة الأولى ـ 

ت (شرح الحدود النحوية، لجمال الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد الفـاكهي                    . 74
حققه وقدمه الـدكتور محمـد الطيـب الإبـراهيم ـ دار النفـائس ـ الطبعـة         (  ه972

  .م1996 ـ  ه1417الأولى ـ بيروت ـ 

لى مختصر المنتهى الأصولي، لعبـد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي              شرح العضد ع   . 75
ـ ضبطه ووضع حواشـيه فـادي نـصيف ودارق يحيـى ـ دار الكتـب       (  ه756ت (

  .م2000 ـ  ه1421العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

الشرح الكبير على الورقات، لشهاب الدين أبي العبـاس أحمـد بـن قاسـم الـصباغ                  . 76
ق محمد حـسن إسـماعيل ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة        تحقي(  ه994ت (العبادي 

  .م2003 ـ  ه1424الأولى ـ بيروت ـ 

شرح الكوكب المنير، لمحمد بن أحمد بـن عبـد العزيـز المعـروف بـابن النجـار                . 77
ـ تحقيق الـدكتور محمـد الزحيلـي والـدكتور نزيـه حمـاد ـ مكتبـة         (  ه972ت (

  .م1993 ـ  ه1413العبيكان ـ الرياض ـ 

(   ه643ت  (مفصل،  لموفق الدين يعـيش بـن علـي بـن يعـيش النحـوي                 شرح ال  . 78
تحقيق وضبط وإخراج أحمد السيد سـيد أحمـد راجعـه ووضـع فهارسـه إسـماعيل                 

  .عبد الجواد عبد الغني ـ المكتبة التوفيقية ـ القاهرة

شرح المنهاج في علم الأصول، لشمس الـدين محمـود عبـد الـرحمن الأصـفهاني                 . 79
 وحققه الدكتور عبد الكريم بـن علـي النملـة ـ مكتبـة الرشـد       ـ قدم له (  ه749ت (

  .م1999 ـ  ه1420ـ الطبعة الأولى ـ 
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شرح الورقات في أصول الفقه، لمحمد بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن المعـروف                  . 80
دراسـة وتحقيـق عمـر غنـي سـعود العـاني ـ دار        (  ه874ت (بابن إمام الكامليـة  

  .م2001ـ   ه1422عمار ـ الطبعة الأولى ـ عمان ـ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول فـي الأصـول، لـشهاب الـدين أحمـد                 . 81
حققـه طـه عبـد الـرؤوف سـعد ـ مكتبـة الكليـات         (  ه684ت (بن إدريس القرافي 

  .م1993 ـ  ه1414الأزهرية ـ الطبعة الثانية ـ 

شرح جمل الزجاجي، لأبي الحسن علي بـن مـؤمن بـن محمـد بـن علـي بـن                     . 82
قـدم لـه ووضـع هوامـشه وفهارسـه فـواز الـشعار              (    ه669ت  (عصفور الإشبيلي   

إشراف الدكتور إميـل بـديع يعقـوب ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ           
  .م1998 ـ  ه1419بيروت ـ 

ت (شرح شذور الـذهب فـي معرفـة كـلام العـرب، لابـن هـشام الأنـصاري                    . 83
ـ بيـروت ـ   تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد ـ المكتبـة العـصرية       (  ه761

  .م1998 ـ  ه1419

(  ه672ت (شرح عمدة الحافظ وعـدة اللافـظ، لجمـال الـدين محمـد بـن مالـك                . 84
 ـ   ه1398تحقيق عـدنان عبـد الـرحمن الـدوري ـ مطبعـة العـاني ـ بغـداد ـ           

  .م1978

تحقيـق  (    ه761ت  (شرح قطر النـدى وبـل الـصدى، لابـن هـشام الأنـصاري                . 85
  .فكر العربي ـ القاهرةمحمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار ال

ت (شرح كافية ابن الحاجـب لرضـي الـدين محمـد بـن الحـسن الأسـتراباذي                   . 86
تحقيق الدكتور إميل بديع يعقـوب ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى        (  ه686

  .م1998 ـ  ه1419ـ بيروت ـ 

شرح مختصر ابن الحاجب في أصـول الفقـه، لـشمس الـدين محمـود بـن عبـد                   . 87
دراسة وتحقيـق الـدكتور علـي جمعـة محمـد ـ دار       (  ه749ت (ني الرحمن الأصفها

  .م2004 ـ  ه1424السلام ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 
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(   ه516ت  (شرح ملحة الإعراب، لمحمد القاسم بـن علـي بـن محمـد الحريـري                 . 88
تحقيق وتعليق بركـات يوسـف هبـود ـ المكتبـة العـصرية ـ الطبعـة الأولـى ـ           

  .م1997 ـ  ه1418بيروت ـ 

ــ دار إحيـاء     (    ه398ت  (الصحاح، لأبي نصر إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري            . 89
  .م1999 ـ  ه1419التراث العربي ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

(   ه526ت  (طبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بـن أبـي يعلـى الفـراء الحنبلـي                 . 90
 ـ ه1371تحقيق محمـد حامـد الفقـي ـ مطبعـة الـسنة المحمديـة ـ القـاهرة ـ              

  .م1952

(   ه771ت  (طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبـد الوهـاب بـن علـي الـسبكي                 . 91
تحقيق الدكتور عبد الفتـاح الحلـو ومحمـود الطنـاحي ـ عيـسى البـابي الحلبـي ـ          

  .م1964 ـ  ه1383القاهرة ـ 

) مـن علمـاء القـرن الحـادي عـشر      (طبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنروي        . 92
 ـ الح الخـزي ـ مكتبـة العلـوم والحكـم ـ الطبعـة الأولـى ـ          تحقيق سليمان بن ص

  .م1997 ـ  ه1417المدينة المنورة ـ 

العدة في أصول الفقه، للقاضـي أبـي يعلـي محمـد بـن الحـسين الفراءالبغـدادي                   . 93
تحقيق محمد عبد القادر عطـا ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة       (  ه458ت (الحنبلي 

  .م2002 ـ  ه1423الأولى ـ بيروت ـ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم، لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي                 . 94
تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود ـ      (  ه684ت (

  .م2001 ـ  ه1421دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

  ه1423علم أصول الفقـه، لعبـد الوهـاب خـلاف ـ دار الحـديث ـ القـاهرة ـ           . 95
  .م2003ـ 

علم أصول الفقه في ثوبه الجديـد لمحمـد جـواد مغنيـة ـ دار العلـم للملايـين ـ          . 96
  .م1975الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 
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ت (فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني                   . 97
عن الطبعة التي حقق أصلها عبد العزيز بن بـاز، رقـم أبوابهـا محمـد فـؤاد                  (    ه852

 ـ   ـ   ه1418اقي ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الثانيـة ـ بيـروت ـ           عبـد الب
  .م1997

  .الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ مصطفى المراغي ـ القاهرة . 98

دراسـة  (    ه370ت  (الفصول في الأصول، لأحمـد بـن علـي الـرازي الجـصاص             . 99
 ـ  وتحقيق الدكتور عجيـل جاسـم النـشمي ـ وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية       

  .م1994 ـ  ه1414الطبعة الثانية ـ الكويت ـ 

دراسـة  (    ه870ت  (الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبيـة ، لأحمـد بـن زيـد                . 100
وتحقيق الدكتور عبد المنعم فـائز مـسعد ـ مؤسـسة دار الطفـل العربـي ـ الطبعـة         

  .م1989 ـ  ه1410الأولى ـ القدس ـ 

 ـ       . 101 سنات محمـد بـن عبـد الحـي الكنـوي           الفوائد البهية في تراجم الحنفية، لأبي الح
  . ه1393ـ طبعة نور محمد ـ كراتشي ـ (  ه1304ت (

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمـد بـن نظـام الـدين اللكنـوي            . 102
ضبطه وصححه عبد االله محمـود محمـد عمـر ـ دار الكتـب العلميـة       (  ه1225ت (

  .م2002 ـ  ه1423ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

اموس المبين في اصطلاحات الأصـوليين، للـدكتور محمـود حامـد عثمـان ـ       الق . 103
  .م2000 ـ  ه1421دار الحديث ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

ــ  (  ه817ت (القاموس المحيط، لمجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي              . 104
  .م1987 ـ  ه1407مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ـ 

م ـ المجلــس التــشريعي  2001لــسنة ) 3(الجزائيــة رقــم قــانون الإجــراءات  . 105
  .م2001غزة ـ / الفلسطيني ـ رام االله 

تحقيـق الكتـور    (    ه489ت  (قواطع الأدلة في الأصول، لأبـي المظفـر الـسمعاني            . 106
  .م1996 ـ  ه1417محمد حسن هيتو ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى ـ 
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 الأحكـام الفرعيـة، لأبـي الحـسن         القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بهـا مـن         . 107
حققـه  (  ه803ت (علاء الدين بن محمد بن عبـاس الحنبلـي المعـروف بـابن اللحـام        

  ه1418عبد الكريم الفضيلي ـ المكتبـة العـصرية ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت ـ          
  .م1998ـ 

، تحقيـق وشـرح عبـد       (  ه190ت  (الكتاب لسيبويه عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر             . 108
 ـ   ه1402ون ـ مكتبة الخـانجي ـ الطبعـة الثانيـة ـ القـاهرة ـ         السلام محمد هار

  .م1982

كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، لمـصطفى بـن عبـد االله القـسطنطني                  . 109
ــ دار الفكــر ـ بيـروت ـ      ) م1067ت (الرومـي والمعـروف بحــاجي خليفـة     

  .م1994 ـ  ه1414

ع الفقهيـة ـ جمـال    الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحويـة مـن الفـرو    . 110
ـ تحقيق الـدكتور محمـد حـسن عـواد ـ دار عمـار ـ        (  ه772ت (الدين الإسنوي 

  .م1985 ـ  ه1405الطبعة الأولى ـ عمان ـ 

ت (اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء عبـد الـه بـن الحـسين العكبـري                   . 111
 ـ  دار الفكــر/ تحقيــق غــازي مختــار طليمــات ـ دار الفكــر المعاصــر (  ه616

  .م1995 ـ  ه1416دمشق ـ / الطبعة الأولى ـ بيروت 

اعتنـى بتـصحيحها أمـين محمـد عبـد       (    ه711ت  (لسان العرب، لابـن منظـور        . 112
مؤسـسة التـاريخ   / محمد صـادق العبيـدي ـ دار إحيـاء التـراث العربـي      ،الوهاب 

  .م1997 ـ  ه1418العربي ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ـ 

ــ  (    ه852ت  (المعـروف بـابن حجـر العـسقلاني         لسان الميزان، لأحمد بن علي       . 113
  . ه1330حيدر آباد ـ 

حققـه  (    ه392ت  (اللمع في العربيـة، لأبـي الفـتح عثمـان بـن جنـي النحـوي                  . 114
 ـ   ه1411الـدكتور فـائز فـارس ـ دار الأمـل ـ الطبعـة الثانيـة ـ إربـد ـ             

  .م1990
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المحصول في علم أصول الفقـه، لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسين                     . 115
دراسة وتحقيق الدكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني ـ مؤسـسة       (  ه606ت (لرازي ا

  .م1997 ـ  ه1418الرسالة ـ الطبعة الثالثة ـ بيروت ـ 

المحصول في علم أصول الفقـه، لفخـر الـدين محمـد بـن عمـر بـن الحـسين                     . 116
تحقيق عـادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمـد معـوض ـ         (  ه606ت (الرازي 

  .م1999 ـ  ه1420ـ الطبعة الثانية ـ بيروت ـ المكتبة العصرية 

(  ه458ت (المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده            . 117
ـ تحقيق الدكتور عبد الحميد هنـداوي ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ         

  .م2000 ـ  ه1421بيروت ـ 

ت (حمـد الغزالـي   المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بـن محمـد بـن م              . 118
تحقيـق وتعليـق الـدكتور محمـد سـليمان الأشـقر ـ مؤسـسة الرسـالة ـ           (  ه505

  .م1997 ـ  ه1417الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

المسودة في أصول الفقه، تتابع على تأليفه ثلاثة مـن لأئمـة آل تيميـة جمعهـا أبـو             . 119
 محمـد  حقـق أصـوله  (   ه745ت  (العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحنبلـي الدمـشقي           

  .محيي الدين عبد الحميد ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت

المصباح في علم النحو، لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد الـسيد بـن علـي الـشهير                   . 120
تحقيق الدكتور عبـد الحميـد الـسيد طلـب ـ مكتبـة الـشباب        (  ه610ت (بالمطرزي 

  .ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة

تحقيـق محمـد علـي      (    ه207ت  ( الفـراء    معاني القرآن، لأبي زكريـا بـن زيـاد         . 121
النجار وأحمـد يوسـف نجـاتي ـ عـالم الكتـب ـ الطبعـة الثالثـة ـ بيـروت ـ             

  .م1983 ـ  ه1403

المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحـسين محمـد بـن علـي بـن الطيـب البـصري                    . 122
  .قدم له الشيخ خليل الميس ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت(  ه436ت (المعتزلي 

ــ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة      (  ه626ت (دباء، ليـاقوت الحمـوي   معجم الأ . 123
  .م1991 ـ  ه1411الأولى ـ بيروت ـ 
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معجم الأصوليين، لأبي الطيب مولـود الـسريري الـسوسي ـ دار الكتـب العلميـة        . 124
  .م2002 ـ  ه1423ـ الطبعة الأولى ـ 

 ـ دار  ( ه175ت (معجم العين، لأبي عبد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي       . 125
  .إحياء التراث العربي ـ بيروت

معجم المؤلفين، لعمر رضـا كحالـة ـ مؤسـسة الرسـالة ـ الطبعـة الأولـى ـ           . 126
  .م1993 ـ  ه1414بيروت ـ 

معجم مصطلحات أصول الفقـه، للـدكتور قطـب مـصطفى سـانو ـ دار الفكـر         . 127
ــروت ودمــشق ـ       ــي ـ بي ــة الأول  ـ   ه1420المعاصــر ودار الفكــر ـ الطبع

  .م2000

مصطلحات أصول الفقه، الـدكتور محمـد نايـل أحمـد وآخـرون ـ مجمـع        معجم  . 128
  .م2003 ـ  ه1424اللغة العربية ـ القاهرة ـ 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية، للـدكتور محمـد سـمير نجيـب اللبـدي ـ        . 129
  .م1985 ـ  ه1405مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

، للـدكتور إميـل بـديع يعقـوب ـ دار      المعجم المفصل في شواهد النحو الـشعرية  . 130
  .م1992 ـ  ه1413الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضـعه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ـ دار        . 131
  .م1994ـ ! ه1414المعرفة ـ الطبعة الرابعة ـ بيروت ـ 

  .لإسلامية ـ استانبولالمعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرين ـ المكتبة ا . 132

، تحقيـق الـدكتور   (  ه761ت  (مغني اللبيب، لجمال الـدين بـن هـشام الأنـصاري             . 133
  .م1985مازن المبارك وآخرين ـ دار الفكر ـ الطبعة السادسة ـ بيروت ـ 

ت (المفصل في صنعة الإعراب، لأبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري                  . 134
مقـصود والـدكتور حـسن عبـد        حققه وعلق عليـه الـدكتور محمـد عبـد ال          (    ه538

دار / المقصود تقـديم الـدكتور محمـود فهمـي حجـازي ـ دار الكتـاب المـصري         
  .م2001 ـ  ه1421بيروت ـ / الكتاب اللبناني ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة 
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تحقيـق محمـد عبـد    (  ه285ت (المقتضب، لأبي العباس محمد بـن يزيـد المبـرد       . 135
 ـ   ه1415ن الإسـلامية ـ القـاهرة ـ     الخالق عـضيمة ـ المجلـس الأعلـى للـشئو     

  .م1994

المقدمة لعبد الرحمن بن خلـدون، تحقيـق حجـر عاصـي ـ دار ومكتبـة الهـلال         . 136
  .م1986ـ بيروت ـ 

تحقيـق أحمـد   (  ه669ت (المقرب، لعلي بـن مـؤمن المعـروف بـابن عـصفور             . 137
  .م1986الجواري وعبد االله الجبوري ـ مطبعة العاني ـ بغداد ـ 

ت (علـم الأصـول، لـسيف الـدين علـي بـن محمـد الآمـدي                 منتهى السول في     . 138
تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى       (  ه631

  .م2003 ـ  ه1424ـ بيروت ـ 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصـول والجـدل، لجمـال الـدين أبـي عمـرو            . 139
ــ دار الكتـب     (    ه646 ت(عثمان بن عمرو بن أبي بكر المعـروف بـابن الحاجـب             

  .م1985 ـ  ه1405العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

نتائج الأفكار في شرح الإظهار، لمحيي الدين محمد بـن بيـر علـي بـن إسـكندر                   . 140
خرج شـواهده ووضـع حواشـيه غريـد الـشيخ ـ دار الكتـب        (  ه981ت (البركلي 

  .م2003 ـ  ه1424العلمية ـ الطبعة الأولى ـ بيروت ـ 

ت (ج الفكر في النحـو، لأبـي القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله الـسهيلي              نتائ . 141
  .تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ـ دار الاعتصام ـ القاهرة(  ه581

نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر بـن أحمـد الـدومي ـ ضـبطه وصـححه عبـد         . 142
ت ـ  االله محمود محمـد عمـر ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـرو          

  .م2002 ـ  ه1422

نفائس الأصول في شرح المحصول ـ لشهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي        . 143
تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمـد عبـد الموجـود قرظـه الـدكتور               (    ه684ت  (

  ه1420عبد الفتاح أبو سنة ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الثالثـة ـ بيـروت ـ          
  .م1999ـ 
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لمـؤلفين وآثـار المـصنفين، لإسـماعيل باشـا البغـدادي          هدية العارفين في أسماء ا     . 144
  .م1951ـ استنبول ـ (  ه1339ت (

(   ه911ت  (همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع، لجـلال الـدين الـسيوطي                  . 145
تحقيق أحمد شمس الـدين ـ دار الكتـب العلميـة ـ الطبعـة الأولـى ـ بيـروت ـ           

  .م1998 ـ  ه1418

(  ه513ت (علـي بـن عقيـل البغـدادي     الواضح في أصول الفقـه، لأبـي الوفـاء          . 146
تحقيق الدكتور عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي ـ مؤسـسة الرسـالة ـ الطبعـة         

  .م1999 ـ  ه1420الأولى ـ بيروت ـ 

تحقيـق  (    ه764ت  (الوافي بالوفيات، لـصلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي                . 147
بـي ـ الطبعـة    واعتناء أحمد الأرناؤوط وتركي مـصطفى ـ دار إحيـاء التـراث العر    

  .م2000 ـ  ه1420الأولى ـ بيروت ـ 

الوجيز في أصول الفقه، للـدكتور عبـد الكـريم زيـدان ـ دار التوزيـع والنـشر         . 148
  .م1993 ـ  ه1414الإسلامية ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة ـ 

كـان حيـاً    (الوصول إلى قواعد الأصول، لمحمد بن عبد االله بن أحمـد التمرتاشـي               . 149
وتحقيق الـدكتور محمـد شـريف مـصطفى أحمـد سـليمان ـ        دراسة (  ه1007سنة 

  .م2000 ـ  ه1420دار الكتب العلمية ـ الطبعة الأولى ـ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن خلكـان                    . 150
  .حققه الدكتور إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت(  ه681ت (
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        1                    دمةالمق

  12                    تمهيد

    12              نبذة تاريخية عن علم أصول الفقه

  16                علاقة النحو بأصول الفقه

  18                  معنى التخصيص

  20              أنواع التخصيص عند الأصوليين

    21            دلالة حروف العطف بين النحو وأصول الفقه

  22                   الفةمفهوم المخ
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  25               تعريف الاستثناء: المبحث الأول

  38               أنواع الاستثناء: المبحث الثاني
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  74               تعريف الشرط: المبحث الأول
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